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  الفصل الثالث:

 .ة في كتاب المقاصد الشافيةزوائد الإمام الشاطبي الصرفيّ 

 

 . المبحث الأوّل: التصريف 3،1

)علم الإعراب(، والآخر: علم التصريف، وذلك أن  إن علم النحو مشتمل على نوعين: أحدهما 

علم النحو مشتمل على أحكام الكلم العربية، وتلك الأحكام نوعان: إفرادية وتركيبية، فالإفرادية هي علم 

الكلم  التصريف، والتركيبية هي علم الإعراب، ولذلك يقال في حد علم النحو: علم يعرف به أحكام

وعلى ذلك فإن علما الصرف والنحو يُمع بين الجزء والكل في استعراضه  ،103العربية إفراداا وتركيباا

 للكلام العربي وتنظيمه لأوجه الفهم والتأويل لمجمل أبنية الكلمات وأنّاط تراكيب الكلام. 

التصريف لغة: من الصرف بمعنً التقلب والحيلة. الليث: تصريف الرياتح صرفها من جهة إلى 

 قال الله تعالى:  104 جهة.

مِ يَـعرقِلُورنَ ﴿  105 ﴾وَتَصرريِرفِ الرّيَِاحِ آيَاتٌ لِقَور

ويحمل معنً التصريف في اللغة التغيير والتبديل الذي يطرأ على طبيعة الشيء ومكوناته، وعلى ذلك 

يمكن الربط بين الجوهر اللغوي لمعنً هذه الكلمة، وبين ما ترمي إليه ويقصده علم الصرف في المجال 

ت المتنوعة للكلمات، اللغوي التطبيقي، والذي يسعى إلى بيان أبنية الكلام واشتقاقاته في الاستخداما

                                       
الطبعة الأولى.القاهرة: دار الفكر العربي.   توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك.م. 2001هـ/1422المرادي، ابن أم قاسم.   103

 1508ص. 
تحقيق: محمد عوض مرعب. بيروت: دار إحياء التراث العربي.  تهذيب اللغة.. 2001محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور.  104

 189ص.  . بيروت: دار صادر.لسان العرب. وابن منظور.د.ت. 114ص.  12الأولى. ج. الطبعة 
 5: 45القرآن. الجاثية.  105
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ومن هذا المنطلق فإن مقصود التصريف اللغوي في ذاته له قواعد وأسس ي بنً علم الصرف عند اللغويين 

العرب، والإمام الشاطبي أحد أئمة العلم في هذا الباب الفسيح من أبواب اللغة العربية، الذي يهتم 

ي ة" الذي جاء شرحاا على ألفية ابن مالك في بتكوين الكلمات وتشكيلها من خلال كتابه "المقاصد الشاف

 الصرف والنحو. 

 :اصطلاحاً التصريف 

أي: ؛  106 علم يتعل ق ببنية الكلمة وما لحروفها من زياتدة وأصالة، وصحة واعتلال وشبه ذلك.

، من ن، أو نقِ ل  فَـتـَتَصَرَّفَ فيها بزياتدة، أو نقصا 107أن تأتي إلى الكلمة الواحدة التي حروفها كل ها أصول،

تلفة، فتبني فت صرفَِه  على ما تريد من الوجوه المخ إلى الضرب الذي هو الأصل ، فتأتي مثلاا زمان إلى زمان؛ 

"، وللنهي "لَا  "، وللأمر "اض رِب  "، وللمستقبل "سَيَض رِب  منه للماضي "ضَرَبَ"، وللحاضر "يَض رِب 

"، وللفاعل "ضَارِبٌ"، وللمفعول "مَض ر و بٌ"،  "، تَض رِب  "، وللوقت "الـمَض رَب  وللآلة وللموضِع "الـمَض رِب 

"، "ا وللت كل ف الفعل من ذات نفسه "اض طَرَبَ"، وللتكثير منه "ضَرَّبَ"،  ولتِـَهَيُّؤِ لمضِ رَب  والمضِ راَب 

الآخر  "تَضَارَبَا  وللمقابلة بين اثنين يفعل  كلُّ واحد منهما بصاحبه مثلَ ما يفعل به، "تَضَرَّبَ"

"، و  " إلى غير ذلك من الأمثلة المختالت ضارب  تَض رِب  ، ويدلل ذلك 108لفة لاختلاف المعانيوللطلب "اس 

اللغة العربية تمتلك أدوات ووسائل عند طرح أبنية كلماتها وأطروحاتها في مضامين الكلمات على أن 

مات، وما يرتبط بذلك من واستعمالاته؛ بالإضافة إلى أن علم الصرف يهتم بالتنويع الحاصل في بناء الكل

إيحاءات ودلالات، عادةا ما ت ضفي التغيرات الصرفية من زياتدة ونقصان منطلقات أساسية من ناحية 

                                       
 72. ص. إيُاز التعريف في علم التصريفم. 2009هـ/1430ابن مالك. 106
ات عبد الرحمن بن محمد بن أبي هذا الرأي عند المذهب البصري، أما المذهب الكوفي فيرى أن الفعل هو الأصل. ابن الأنباري، أبي البرك 107

. 1د.م: المطبعة السعادة. الطبعة الرابعة. ج الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين.م. 1961هـ/1380سعيد. 
 28المسألة رقم  325ص. 

108  .  28لأولى. ص. . تحقيق: د.محسن بن سالم وغيره. الطبعة االتتمة في التصريف م.1993هـ/1414ابن القبيصي 
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المعنً الصرفي للكلمات وما تعبر عنه من قيم دلالية في مختلف الاستخدامات، وعلى ذلك يختص علم 

 الكلمات العربية. الصرف بدراسة أوجه التغيير والاشتقاق وتوجيهاتها في بنية 

 . تصريف الفعل

ثلاثة: الماضي والحال بأحد الأزمنة ال على معنًا في نفسه مقترن وضعاا  الفعل ما دل  

، فترتبط دلالة الفعل في أساسها بالمعنً والزمن، ويتنوع ذلك بحسب الزمن المقصود الذي 109والاستقبال

 يبينه السياق الصرفي الذي يتم من خلاله توظيف بنية الفعل وأنواعه. 

 أقسام الفعل بحسب الزمان: 

 .الفعل الماضي .1

وعلامته أن  ل م، نحو: قام، وقعد، وأكل وشرب،هو ما دل  على حدوث شيء قبل زمن التك

، فيوحي الفعل الماضي بوقت 110لتأنيث الساكنة، نحو: قرأت  هِن دوتاء ا ،نحو: قرأت   ؛يقبل تاء الفاعل

انتهى، وسبق أوانه قبل وقت إلقاء الكلام، وترى الباحثة أنه يمكن الاستدلال على ذلك من خلال بنية 

 وع من الأفعال. الكلمة ومقصد المتكلم وطبيعة السياق الذي ي وظف فيه هذا الن

 . الفعل المضارع .2

ويكتب فهو صالح للحال هو ما دل  على حدوث شيء في زمن التكلم أو بعده، نحو: يقرأ 

 ، يشير إلى الاستمرارية من ناحية الحدث لذي يعبر عنه، والوقت الذي يصفه. 111والاستقبال

 الفعل الأمر .3

                                       
 8. ص. سلم اللسان في الصرف والنحو والبيانجرجي شاهين عطية. د.ت.  109
 56. د.م. دار الكيان. ص. شد العرف في فن  الصرفالحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  110
 نفس المرجع والصفحة 111
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ء هد. وعلامته أن يقبل نون التوكيد، وياتهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، نحو: اجت

 ، يدل على وقوع الشيء في المستقبل. 112المخاطبة، مع دلالته على الطلب

 أقسام الفعل بحسب الصحة والإعلال:

 .الفعل الصحيح .1

لو حروفه الأصلية من حروف العلة، وهو ينقسم إلى سالم الفعل الصحيح هو الفعل الذي تخ

إن  حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله  العلة هي: الألف والواوي والياء، أحرف، 113ومضعف ومهموز

ا، كـ "قال يقول قيلا"، فعلى ذلك  ؛، كثوب وسيفيسم ى لي ناا  فإن جانسه ما قبله من الحركات يسم ى مدًّ

 . 114ما قبلها دائماا، بخلاف أختيهما تنفك الألف عن كونها حرف علة، ومد  ، ولين، لسكونها وفتح لا

 سالم

 . 115من الهمزة والتضعيف مثل: كتب فهمفهو الذي تخلو أصوله 

 المضاعف، وهو نوعان: 

. إلا  إذا ات صل  .1 ، كـ سرَّ وفرَّ المضاعف من الثلاثي هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد مدغم 

. وله ثلاثة أبنية: "فَـعَلَ" بفتح العين في الماضي، وضم ه في المضارع، كـ سرَّ  به تاء الضمير، نحو: سررت 

. و"فَعِلَ" بكسر العين في  ، أو كسره في المضارع كـ فرَّ يفِرُّ الماضي، وفتحه في المضارع، كـ عضَّ يسرُّ

، أصله: حَب بَ.  . ولا يُيء "فَـع لَ" بضم  العين في الماضي، إلا  قولهم: حبَّ يَح ب   يعضُّ

                                       
 57. ص. شد العرف في فن  الصرفالحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  112
 22. ص. التطبيق الصرفيالراجحي، عبده. د،ت.  113
 58. ص. شد العرف في فن  الصرفالحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  114
 22ص.  التطبيق الصرفي.الراجحي، عبده. د،ت.  115
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والمضاعف من الرباعي  ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية كذلك،  .2

زحََ، وزَ  ، للفاصل بين المثلين، كـ زَح    116ل زَلَ. ويسمى مطابقاا أيضاا.غير  مدغم 

 المهموز

 قرأ -سأل  -المهموز هو أي يكون أحد أصوله همزة، سواء كانت فاءا أو عيناا أم لاماا، مثل: أكل  

يتصر ف المهموز من الأفعال الثلاثة بلا تغيير فيها، إلا  الأمر من )أَخَذَ، وأَكَلَ، وأمََرَ( فقد جاء بحذف 

 ، (. الهمزة، فيقال )خ ذ  أَل  ( فإن ه )سَل  واس  أَل  (، وإلا  الأمر من )سَأَلَ يَس   وك ل ، وم ر 

 .الفعل المعتل .2

المثال والأجوف والناقص  وهو أربعة أقسام: ل هو ما يكون أحد أحرفه الأصلية حرف علة،الفعل المعت

 . 117واللفيف

 المثال

 –وعد  –يكون ياتءا، مثل: وجد  المثال وهو ما كانت فاؤه حرف علة، والأغلب أن يكون واواا وقد

  118وسم ي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه. يئس. -يبس  –وصف 

 الأجوف

  119دار. –سار  –باع  –علة، مثل: قال  حرفالأجوف وهو ما كانت عينه 

 

                                       
 22التطبيق الصرفي. ص. الراجحي، عبده. د،ت.  116
 60. ص. الصرفشد العرف في فن  الحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  117
 60نفس المرجع  118
 24. ص. التطبيق الصرفيالراجحي، عبده. د،ت.  119
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لتاء وسمي ذلك لخلو  جوفه أي وسطه من الجروف الصحيح. ويسمى أيضا ذا الثلاثة، لأنه عند اسناده 

  120الفاعل، يصير معها على ثلاثة أحرف، كـ "ق لت وبعِت" في قال وباع.

 الناقص

وسم ي بذلك لنقصانه  121دعا. –مشى  –الناقص وهو ما كانت لامه حرف علة، مثل: سعى 

وبحذف أخره في بعض التصاريف، كـ "غَزَت  ورَمَت" ويسم ى أيضا ذا الأربعة، لأنه عند إسناده يصير 

.معها على أرب  122عة أحرف، نحو: غَزَو ت  ورَمَي ت 

 اللفيف

  123اللفيف وهو ما كان فيه حرف علة، وينقسم قسمين:

لفيف مفروق، وهو أن تكون فاؤه ولامه حرفي علة، أي يفرق بينهما حرف صحيح، مثل:  .1

 وَليَ  -وعى -وشى 

 –عوى  -لفيف مقرون، وهو أن تكون عينه ولامه حرفي علة، أي أنهما مقترنان، مثل: كوى  .2

 قَوِيَ.

 أقسام الفعل بحسب التجرد والزيادة

 الفعل المجرد

منها في تصاريف الكلمة بغير عل ة، أم ا أقسامه فقد مر  يسقط حرف  ما كانت جميع حروفه أصلية، لا

 .ذكرها في المبحث الأول

                                       
 60. ص. شد العرف في فن  الصرفالحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  120

 24. ص. التطبيق الصرفيالراجحي، عبده. د،ت. 121 
 60. ص. شد العرف في فن  الصرفالحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  122
 24. ص. التطبيق الصرفيالراجحي، عبده. د،ت.  123
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 .الفعل المزيد

 ذكرها في المبحث الأول أم ا أقسامه فقد مر  ، 124ي ةهو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصل

 الفعل باعتبار الفاعل أو عدم ذكره نوعان:

 المبني للمعلوم: هو ما يذكر فاعله ملفوظاا أو مقدراا اسماا ظاهراا أو ضميراا. .1

ذف فاعله ويناب عنه غيره .2 .؛ مثل:  المبني للمجهول: هو ما يح   ك تِبَ الدرس 

 صيغة فعل الماضي للمجهول:

ائدة ض م  أوله وكسر ما قبل آخره؛ غير معتل ولا مبدوء  بهمزة وصل ولا تاء ز إذا كان الماضي  -

 ب ـع ثر.-ك تِبَ، وبَـع ثر-كَتَبَ   مثل:

 است خرج.-انط لق، واستخرج-: انطلق؛ مثلفإذا كان مبدوءاا بهمزة وصل ض م  ثالثه وأوله -

 ت دَرجِ.-لمَ، تدحرجت ع-تعلمَ ؛ مثل: وإذا كان مبدوءاا بتاء زائدة ض م  ثانيه مع الأول -

 يل، وبيع، وك وتبَ.فيقال في البناء للمجهول: قِ قال، وباع، وكاتب؛  وإذا اعتلت عينه من مثل: -

 . 125وفي )حيك حوك(، وهي لهجة بني تميمفي )بيع بوع(  قليلاا  وقد وردت   -

 صيغة فعل المضارع للمجهول:

، يَستخرج-؛ مثل: يَكتبفتح ما قبل آخره وضم أوله فقط )أي ضم  حرف المضارعة( ي ستخرج؛ -ي كتَب 

–بالقلب –يقول ؛ مثل: ول" و"يبيع" قلبت حرف المد ألفاا فإذا كان ما قبل آخر المضارع مداا كـ "يق

 ي باع. –بالقلب  –ي قال. يبيع 

                                       
 60. ص. شد العرف في فن  الصرفالحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  124
 291. الأردن: عالم الكتب الحديث. الطبعة الأولى. ص. . د.ت. الصرف الوافيهادي نهر 125
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وأم ا ، ي ـن صَر، وض رب ي ضرب –ن صِرَ ؛ مثل: ي ـف عَل(-كون كله على وزن )ف عِلالمجهول من الثلاثي ي

معلوماا فلا  يكون إلا   والأمر لاي شارَك، ؛ مثل: ي ـعَلم، ي فاعل؛ مثل: زيد فأوزانه كثيرة منها: ي ـفَع لثي الملثلاا

 . 126صاغ للمجهولي  

 .د الفعلتوكي

تـَهَدَنَّ ولا ؛ مثل:يؤكد الفعل المستقبل بنون خفيفة ساكنة أو مشد دة مفتوحة سَلَن   اج  الأفعال  ،تَك 

 التي تؤكد:

 .وفيه الطلب كالأمروهو كل  فعل دال على الاستقبال،  مطلقاا ما يؤكد  -

ما يُوز توكيده على وفق حالات معينة وبشروط خاصة معينة سنفصل فيها القول وهو  -

 المضارع.

 ما يمتنع مطلقاا وهو الماضي. -

لأنه حدث غير موجود أريد حصوله وتحقيق أمر وجوده، أك د بالنون فأم ا المستقبل فيؤكد؛ 

 بقوة العناية بوجوده، قال تعالى:  إيذاناا 

نَامَكُمر ﴿  127﴾وَتََللََِّّ لَأَكِيدَنَّ أَصر

ما حدثان موجودان حاصلان، لأكدان؛ يؤ   وقد كادها سبحانه. وأم ا الماضي والحاضر فلا فلا معنً نه 

، يأكلن  لطلب حصول ما ه  . 128و حاصل، فلا تقول: أكلن 

 

 

                                       
 292. ص. . الصرف الوافيهادي نهر. د.ت 126
 45: 21القرآن. الأنبياء.  127
 317. ص. . الصرف الوافيد.ت. هادي نهر 128
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 تصريف الاسم 

 . 129مقترن وضعاا بأحد الأزمنة "كزيد، ورجل" نفسه غير الاسم ما دل  على معنً في

 أقسام الاسم بحسب التجرد والزيادة:

 . أوزان الاسم المجرد

 مجرد ثلاثي: 

 . فلس، سهلفَـع ل:  .1

 . فرس، بطل :فعل .2

 . كبد، حذر:فَعل  .3

 . فَعل: عضد، نقظ .4

  .فعل: عدل، نكس .5

 . فعل: عنب، رضي .6

 . ل: إيل، بلزعِ فِ  .7

 . فعل: قفل، حلو .8

 . فعل: صرد، حطم .9

 . 130ف ـع ل: عنق، جنب .10

 مجرد رباعي:

 . فعلل: جعفر، سلهب .1

                                       
 89. ص. سلم اللسان في الصرف والنحو والبيانجرجي شاهين عطية. د.ت.  129
 37. ص. . الصرف الوافيد.ت. هادي نهر 130
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 .فِعلل: زبرح، خرمل .2

 .فعلل: درهم، هبلع .3

 .ف علل: برتن، جرشع .4

 .فعلل: قِمطر، فطحل .5

 .فعلل: جحدب .6

 مجرد خماسي:

 . فعل ل: سفرجل .1

 . فِعلل: جحمرش .2

 . ف علِل: تذعمل .3

 . ف عل ل: قرطعب .4

 أوزان الاسم المزيد

 أوزانه:

 . الاسم الثلاثي المزيد بحرف .1

 قد يكون الحرف المزيد في أول الثلاثي: 

 . نحو: أبيض على وزن )أفَعل(؛ الهمزة .أ

 . نحو: مذهب على وزن )مَف عَل( ؛الميم .ب

طالب، وكاتب، وعالم، على وزن  وقد يكون الحرف المزيد في وسطه الثلاثي من نحو زياتدة الألف:

 )فاعل(.
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 و كَب، وعوسج، على وزن )فَـو عَل(. نحو: كَ  ؛أو زياتدة الواو

 . نحو: سيد، جيد، صيقل )اسم امرأة( على وزن )فَـيـ عَل(؛ أو زياتدة الياء

 . نحو: قَـن بَر، حَن ظَل، على وزن )فَـنـ عَل( ؛وقد تزاد النون ثانية

 . نحو: عِصَام، وحمار، وسلاح، وسنان. وغزال وغ لام ؛وقد تزاد الألف ثالثة

 . نحو: بعَير، وظَريف، وشَديد، وسَبيل، على وزن )فَعِيل( ؛ثالثةوقد تزاد الياء 

 . نحو: عَج وز، وصَد وق، على وزن )فَـع ول( ؛وقد تزاد الواو ثالثة

نحو: ليَ لى، رَض وىَ )اسم جبل( على وزن  ؛وقد يكون الحرف المزيد في آخر الثلاثي بالألف رابعة

  . 131)فَـع لى( و ذكرى على وزن )فِعلى(

 المسائل في البناء 3،1،1

ولا يخلو البناء من أن يكون لا يختلف الآخر باختلاف العامل،  البناء خلاف الإعراب، وهو أن

فالبناء على السكون والفعل والحرف،  على سكون، أو على حركة فالبناء على السكون يكون في الاسم

، وإِذ ، تقول: بكم رجلاا مررتَ، وكم رج ضرب تَ، فتختلف  لاا جاءك، وكم رجلاا في الاسم نحو: كم ، ومَن 

والبناء على السكون في اختلف العامل،  حيث  تلف الآخر كما اختلف آخر المعرب؛ العوامل، ولا يخ

لس واكتب، وقل قرأ، واجلم يلحق أوله حرف المضارعة؛ نحو: االفعل جميع أمثلة الأمر للمخاطب إذا 

 نحو: قد، وهل، وبل. وبع، وفي الحرف؛ 

تي هي الضم ة، والفتحة، والكسرة، على الحركة )من الكلم( ينقسم بانقسام الحركات ال والمبني

فالمبني على الفتحة من كما كان البناء على السكون كذلك، فالبناء على الفتحة يكون في الكلم الثلاث،  

                                       
 76. ص. . الصرف الوافيد.ت. هادي نهر 131
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، وشرف، نحو: ذهب، وعلم، وظرفيث، وفي الأفعال جميع أمثلة الماضي؛ الاسماء نحو: أينَ وكيفَ، وح

واستخرج، ودحرج، واحرنجم، وفي الحروف نحو: إن ، وليت، ولعل ، وثم  ، وسوف، والبناء على الكسر 

والحرف نحو باء هؤلاء، وأمسِ، وحذارِ، وبدادِ،  نحو:؛ يكون في الاسم، والحرف )دون الفعل( فالاسم

فمثال الاسم المبني على الفعل؛  على الضم  يكون فيهما دونكذلك البناء  لِزيد، وبِزيد، و الجر ولامه في

، وقبل ،      .132مثاله في الحروف منذ فيمن جر بهاو وبعد ، وعل ، ويات حكم  في النداء، الضم : أول 

 أنواع الأبنية: أبنية الاسماء والأفعال

 أبنية الاسماء:

 الثّلاثيّ المجرّد.  (1)

د، والصفة؛  فالاسموالصفة،  فَـع لٌ ويكون في الاسم (1 رٌ وفَـه  م وصَع ب.نحو: صَق   نحو: ضَخ 

. ؛ نحو: ب ـر د وق ـر ط، والصفة؛ فالاسمف ـع لٌ: ويكون فيهما،  (2  نحو: م ر  وح ل و وع بر 

م وجِذ ع، والصفة؛  فالاسمفِع لٌ: ويكون فيهما،  (3  نحو: نقِ ض ونِض و. نحو: عِك 

 : حَدَث وبَطَل.نحوصفة؛ ؛ نحو: جَمَل وجَبَل، والفالاسمفَـعَلٌ: ويكون فيهما،  (4

 . نحو: حذِر ووَجِع؛ نحو: كَتِفٌ وكَبِدٌ، والصفة؛ فَعِلٌ: ويكون فيهما. فالاسم (5

 . نحو: حَد ث وخل ط؛ نحو: رَج لٌ وسَب عٌ، والصفة؛ فَـع لٌ: ويكون فيهما. فالاسم (6

 . نحو: ح طَم ول بَد؛ نحو: ص رَد ون ـغَر، والصفة؛ فالاسمف ـعَلٌ: ويكون فيهما،  (7

 . نحو: ج ن ب وأ ح د؛ نحو: ط ن ب وع ن ق، والصفة؛ فالاسمف ـع لٌ: ويكون فيهما،  (8

 . نحو: عداى وزيمٌَ نحو: ضِلَع وعِوَض، والصفة؛  فالاسمفِعَلٌ: ويكون فيهما،  (9

                                       
 16-15ص. . الإيضاح العضديم. 1969هـ/1389الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار.  132
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وحكى غيره "أتََانٌ لو يُئ منه إلا  إِبِلٌ خاصةا، فيما زعم سيبويه،  فالاسمفِعِلٌ ويكون فيهما،  (10

 .المشهور فيه إِط لٌ بسكون الطاء لأن  ا إطل فلا حج ة فيه؛ فأم  حشي ة، " للو وإِبِدٌ 

 الرباعيّ المجرّد  (1)

 فَـع لَلٌ ويكون في الاسم والصفة. فالاسم نحو: جَعفَر وعَنبَر. والصفة نحو: شَجعَم وسَلهَب .1

 وعِنفِصفِع لِلٌ ويكون في الاسم والصفة. فالاسم نحو: زبِ رجِ وزئِ بر والصفة نحو: زهِلِق  .2

 ف ـع ل لٌ ويكون في الاسم والصفة. فالاسم نحو: ف ـل ف ل وب رث ن والصفة نحو: ج رش ع وك ند ر .3

 فع للٌ ويكون في الاسم والصفة. فالاسم نحو: دِرهَم وقِلعَم والصفة نحو: هِجرعَ وهِبلَع .4

ل والصفة نحو: هِزَب ر .5  فِعَلٌّ ويكون في الاسم والصفة. فالاسم نحو: فِطَح 

ربِةَ.فَـع لِ  .6  133لٌ ولم يُئ منه إلا طَح 

 الخماسي المجرّد (2)

نحو: شَمرَدَل ؛ نحو: سَفَرجَل وفَـرَز دَق، والصفة؛ فالاسموالصفة،  فَـعَلَّلٌ ويكون في الاسم .1

 وهَمَرجَل.

 . نحو: ق ذَع مِلَة؛ نحو: خ زَع بِلَة والصفة؛ فالاسموالصفة،  ف ـعَلِ لٌ ويكون في الاسم .2

بَلِس.؛ صفةا لٌ ولم يُئ إلا  لِ فَـع لَ  .3 مَرِش وقَـه   نحو: جَح 

ل؛ نحو: قِر طَع ب، والصفة؛ فالاسموالصفة،  فِع لَلٌّ ويكون في الاسم .4  . 134نحو: جِر دَح 

 

 

                                       
 53. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون. الطبعة الأولى. ص. الممتع الكبير في التصريفابن عصفور، د.ت.  133
 56نفس المرجع. ص.  134
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 أبنية الأفعال: 

 أبنية الثلاثيّ المجرّد 

 فللثلاثي ثلاثة أبنية: فَـعَلَ وفَعِلَ وفَـع لَ.

عِل " متعدياتا  ، وجَلَسَ  –كـ ضَرَبَ   ،ولازماا  أم ا بفتح العين: فمضارعه "يَـف  ، ونَـفَرَ  –يَض رِب  يَُ لِس 

، وعَثَـرَ  – . –يَـن فِر  مَع ، وفَرحَِ  يَـع ثِر  عَ يَس  وأم ا "فَعِلَ" بكسر العين، فمضارعه بالفتح، كـ عَلِمَ يَـع لَم ، وسمَِ

 ، عَم ، ويئَِسَ يَـي ئِس  ونَ يَـف رحَ . وبالكسر: كـ حَسِبَ يَح سِب   لا "فَـع لَ" بضم  العين، فمضارعه بالضم  وأم ا ،عِمَ يَـنـ 

، ولا ر ف  ر م ، وشَر فَ يَش  . تعد ى في هذا الباب إلا  ي غير، كـ كَر مَ يَك  ار    135قولهم: رَح بـَت كَ الدَّ

 أبنية الثلاثي المزيد فيه زهي:

 المزيد بحرف واحد

 لها ثلاثة أوزان:

رَمَ وأَع لَمَ أفَـ عَلَ؛  (1  . نحو: أَك 

 لى أي تابع".يره من المعتل اللازم "وإونظارب وقارب، فاَعَلَ؛ نحو: ض (2

، وي   نحو: عَلَّمَ فَـعَّلَ؛  (3  قال: ول يت ه  الأمر وأوليت ه .وكَلَّمَ ونظيره من المعتل ولى 

 المزيد بحرفين

 لها خمسة أوزان فهي:

 . حىنحو: انفصل وانفتل وانّ  ان ـفَعَلَ؛  (1

  . حمرته ثابتة لا تتغير   نحو: احمر  الشيء إذا كانتافـ عَلَّ: بلا ألف؛  (2

                                       
بيروت:  كتاب المفتاح في الصرف.م(. 1987 -هـ  1407الجرجاني، أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل. )135

 3638مؤسسة الرسالة. الطبعة : الأولى. ص. 
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 . نحو: اع تَدَلَ واع تَمَلَ واختار وارتقىافـ تـَعَلَ؛  (3

 . أي تتابعتَـفَاعَلَ؛ نحو: تَدَارَكَ وتغافل وتوالى؛  (4

 نحو: تَـعَلَّمَ وتَكَلَّمَ وتَـوَلىَّ الأمر لزمه. تَـفَعَّلَ؛  (5

 المزيد بثلاثة أحرف

 زان المزيدة فيه فهي كالآتي: الأو 

عَلَ؛  (1 تـَف   . نحو: استخرج واستقام أصله استقوماس 

قال: فلان يحمار  تارة ويصفار   ،له حمرة لا تثنيه إذا كانت  افعال  بألف رابعة؛ نحو: احمار  الشيء،  (2

 . أخرى

 أي ابتل  واحلولى الشيء طاب.اغدودن الشعر طال، واخضوضل الشيء؛ نحو: افـ عَو عَلَ؛  (3

 . ، واجلو ذ إذا أسرع واحرو طأي ركبه عرياتناافعو ل؛ نحو: اعلو ط المهر؛  (4

 . فعيل   (5

 . 136افعوعل (6

 أبنية الرباعيّ المجرّد

رجََ. وأفعال الرباعي المزيد من أقوال  137وأم ا الفعل الرباعي المجر د على مثال واحد وهو "فَـع لَلَ" نحو: دَح 

دَمَ وز ل زلَِ.  عَسَ ودَم  وَسَ، وعَس  زحَِ، حَص حَصَ، وك ب كِبَ، ووَس   الله تعالى نحو: ز ح 

 وقد وردت في المصحف الشريف:

                                       
المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. المقتضب. تحقيق: محمد عبد الخالق ، 277. ص4ج.  الكتاب.م. 1982هـ/1402سيبويه.  136

 433. ص. 4عالم الكتاب. ج.  بيروت: . د.ت. شرح المفصل.ابن يعيش، و 76. ص 1عالم الكتاب. ج.  عضيمة. بيروت:
 15د.م: دار الثقافة للنشر والتوزيع. ص.  أبنية الأفعال.م. 1989هـ/1409الكوفي، نجاة عبد العظيم.  137
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زحَِ ﴿   مَ الرقِيَامَةِ فَمَنر زحُر نَ أُجُوركَُمر يَـور اَ تُـوَفّـَور تِ وَإِنََّّ نََّةَ فَـقَدر كُلُّ نَـفرسٍ ذَائقَِةُ الرمَور عَنِ النَّارِ وَأُدرخِلَ الجر

نرـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الرغُرُورِ  يََاةُ الدُّ  138.﴾فاَزَ وَمَا الحر

 وقال تعالى: 

نَ  امررَأَتُ  قاَلَتِ ﴿ قَُّ  حَصرحَصَ  الرعَزيِزِ الْر  139.وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيَن﴾ نَـفرسِهِ  عَنر  راَوَدرتهُُ  أَناَ  الحر

 

 قال تعالى: 

 140﴿فَكُبركِبُوا فِيهَا هُمر وَالرغَاوُونَ﴾

 قال تعالى: 

نَا ﴿وَلَقَدر  نرسَانَ  خَلَقر وِسُ  مَا وَنَـعرلَمُ  الإرِ  141الروَريِدِ﴾ حَبرلِ  إِليَرهِ مِنر  أَقـررَبُ  ۖ  وَنَحرنُ  نَـفرسُهُ  بهِِ  تُـوَسر

 . أبنية المزيد فيه

 أبنية الرباعي المزيد منه يُيء على: 

لَلَ وتصر فه   (1  كذلك.تَـعَف 

لَلَ  (2 رَنج َمَ، ولا يتعدى الفاعل وتصر فه تصر ف استفعل؛ افـ عَنـ   نحو: اح 

 نحو:اق شَعَرَّ واط مَأَنَّ واط لَخَمَّ إذا كبر، واسم َهَرَّ الأمر اشتد ، ولا يتعد ى الفاعل.؛ افـ عَلَلَّ  (3

رَمَّزَ إذا انقَبَضَ عن الشي؛ افـ عَلَّلَ  (4 رَمَّسَ في منطقه إذا سكت، اج    142ء، وادرَمَّجَ استَتَرَ.نحو: اخ 

                                       
 185:  3القرآن. آل عمران.  138
 51:  12القرآن. يوسف.  139

 94:  26القرآن. الشعراء.  140 
 16: 50القرآن. ق.  141
 339القاهرة: دار الكتب المصري ة. ص.  أبنية الأسماء والأفعال والمصادر.م. 1999الصقلى، ابن القطاع.  142
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، إشمأز،  نحو: اطمأن ،؛ وأفعال الرباعي المزيد من أقوال الله تعالى وقد وردت في المصحف اقشعر 

 :الشريف

خِرَةِ   وَإِذَا ذكُِرَ الَّذِينَ مِن دُ   مِنُونَ بِالْر أََزَّتر قُـلُوبُ الَّذِينَ لَا يُـؤر دَهُ اشْر  ونهِِ ﴿وَإِذَا ذكُِرَ اللََُّّ وَحر

تـَبرشِرُونَ﴾  143إِذَا هُمر يَسر

رِ  قُـلُوبُهمُر  وَتَطرمَئِنُّ  آمَنُوا ﴿الَّذِينَ  رِ  ۖ  أَلَا  اللََِّّ  بِذكِر  144الرقُلُوبُ﴾ تَطرمَئِنُّ  اللََِّّ  بِذكِر

سَنَ  نَـزَّلَ  ﴿اللََُّّ  دَِيثِ  أَحر شَعِرُّ  مَثاَنيَ  مُتَشَابِهاً كِتَاباً  الحر نَ  الَّذِينَ  جُلُودُ  مِنرهُ  تَـقر مُر  يََرشَور   جُلُودُهُمر  تلَِينُ  ثَّ  رَبهَّ

رِ  إِلَى  وَقُـلُوبُر  لِكَ  اللََِّّ  ذِكر دِي اللََِّّ  هُدَى ۖ  ذىَ  وَمَنر  يَشَاءُ  بهِِ مَنر  يَـهر
  145فَمَا لَهُ مِنر هَادٍ﴾ اللََُّّ  يُضرلِلِ  ۖ 

                                       
 45: 39القرآن. الزمر.  143
 28: 13القرآن. الرعد.  144
 23: 39القرآن. الزمر.  145
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 . بناء فعُِلَ بين الأصلية والفرعيةالمسألة الأول:  3،1،1،1

 أبنية الثلاثي:قال الناظم في 

 146ثــلاثــــــــيٍّ ونحــــوه ضُـــــمــــنِر فــــعــــل  # وافــــتَحر وضُـــــمَّ واكسِــــرِ الثَّانيَ مِنر 

 :عرض المسألة

أن تحص ر أبنية  وإذا أردت  ، 147إن  أبنية الثلاثي من الأفعال ثلاثة باتفاق وأربعة باختلاف

الفعل الثلاثي المجر د من الزوائد فحر ك الحرف الثاني منه، وهو عين الكلمة، بالحركات الثلاثة: الضم ة، 

ض مِنَ )بضم  فتقول: فَـع لَ، وفَـعَلَ و فَعِلَ، وزد على ذلك بناءٌ رابعاا وهو موازن ؛ والفتحة والكسرة

  المفعول. فهذه أربعة أبنية للفعل. وذلك "ف عِلَ"، وهي صيغةالأول وكسر الثاني(، 

 فنحو: ضرب، وأكَل، وشَتم، وعدَل، وكمَا.  -بفتح العين  –أم ا فعَل 

.  –بضم  العين  – وأم ا فع ل  فنحو: ظَر ف، وشَر ف، وحَس ن، وقَـب ح، وشَج ع وجَبن 

 فنحو: مَهِل، وعلِمَ، وسَلِم، وسئِمَ، ولبَِس. هذه الثلاثة لا –بكسر العين  -فعِل وأم ا 

  148خلاف فيها، وهي المبنية للفاعل.

 فخلف العلماء، فيها رأياتن: مستقل أم فرع عن بناء الفاعلأم ا الرابع فهل هي 

 . عند الناظم أن ه بناء أصل رابع من الثلاثة .1

 . عول فرع عن بناء الفاعلمذهب سيبويه والجمهور أن بناء المف .2

ل مذهب يراد بالأو ل إذ لو كان عنده فرعاا غير أصيل لم يَـع دَّه  كما لم يع دَّ فَـع ل المخفف من فع  

 ،فاق دل  على أن ه عنده أصلي أيضاا فكونه قد عد ه مع الأبنية الأصلية بات  لا أصلاا؛  لكونه فرعاا أو فَعِل؛ 
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وهذا المذهب قد استقرأه بعض الشراح من كلام سيبويه في أول الكتاب أن  الفعل فأمثلة أخذت من 

ا بناء ما مضى فأم  ا هو كائن لم ينقطع، سماء، وب نيت  لما مضى، ولما يكون ولم يقع، ومالألفظ أحداث 

دَ.   فذَهَبَ، وسمَِعَ، ومَك ثَ وحمِ 

تَل  ا بناء ما لم يقع فإن ه قولك أمراا وأم   هَب  ويَض رِب  وي ـق  ت ل  ويذَ  ، ومخبراا: يَـق  : اذهَب واقت ل واضرِب 

. وكذلك بناء  فذكر أربعة أمثلة لأربعة الأبنية، فلو كان ، 149ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرتَ وي ض رَب 

 . اا لم يذكره كما لم يذكر سائر ما غ يرِ   عنده ف عِلَ مغير 

اا من غيره لكان مستلزمِا وجود ه وجودَ ذلك الغير، ضرورة  أيضاا بأن  ف عِلَ لو كا واحتج ن مغيرَّ

، لكن ا وجدنا أفعالاا مبني ةا للمفعول  كون الفرع يستلزم وجوده وجود أصله، إذ لا يكون الفرع دون أصل 

تَ، ون تِجَت، وذ هِيَت علينا،  ة  من شيء كقولهم: و كِسَ، وو ضِعَ وع نِيَ بكذا، ون فِس  وغ مَّ الهلال، غير م غيرَّ

وهي لم ، 151نحو: ج نَّ، وس لَّ، وز كِمَ، وو ردَِ.؛ و 150، وس قِطَ في يده، وغ شِيَ عليه،وأ غمِى على الرجل

ا أصول بأنفسها. ةٌ منه، فدل  )ذلك( على أنه    يوجد لها في كلام العرب ما هي مغيرَّ

)أو فَعِلَ( وجعلوه  مغيرٌَّ من فَـعَلَ وقال الجمهور أن  بناء المفعول فرعٌ عن بناء الفاعل، فف عِلَ 

لأن ه لما تعرض لحصر أبنية الأفعال لم يذكر المبني للمفعول، وأما هذا الموضع فلم يتعر ض مذهب سيبويه؛ 

يعني سيبويه  -فرع  )ولكن  أتى بمجر د تمثيل فقط(، قال ابن خروف: ونص  في مواضع  فيه لذكر أصل  ولا

غَم الواو من سوبر وبويع، ولاأن ه مغير  منه. واستدل و  –  ا بأن ه فرع بقول العرب "س وبر وب ويع ود ريَِ" )ولم ت د 

زت الواو الأولى من وَو ريَِ( مع أن  القاعدة أن ه إذا اجتمعت   الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون  هم 

زَتِ الأولى على اللُّ  كذلك متى اجتمع واوان في أول كلمة  او ياتءا، وأدغمت الياء في الياء،ق لبت الو  زوم، همِ 
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انِ من فِع   ما م غَيرَّ ما ساير ووارى، فدل  ذلك على أنه  غَم الألَِف  من ساير، ولا  فكما لالِ الفاعل، وكأنه  ت د 

 ته  مَز  الواو من وَارَى، فكذلك ما غ يرِ  منه. 

، وليس تجاوروا دليل في هذا بدليل تصحيحهم اجتوروا حملاا على تجاوروا قال ابن خروف: لا

وما قاله ابن  دليل على السابق منهما لصاحبه، أصلاا له. ولإعلالهم المضارع حملاا على الماضي، ولا

خروف ظاهر الورود وقد رد  أيضاا ما است دِل  به لمذهب الناظم من وجود بنِيةِ المفعول لم ي ـن طَق لها ببنية 

، بأن  ذلك قليل ثم قال: وكلا القولين ممك  ن. فاعل 

يل: ما ذهب إليه هنا مناقضٌ لم ا تقر ر له قبل، وذلك أن ه ذكر في باب النائب عن الفاعل فإن قِ 

أن  فعل الفاعل ي ـغَيرِ   بِضَمِ  أو له وكسرِ ما قبل آخره في الماضي وفتحه في المضارع، وبين  هذا المعنً هنالك 

اا عنه من حيث  على عادة النحويين وذلك ظاهر في كونه مغ أو غيره نائباا عن الفاعل، يُعل  المفعول،  ير 

ة من ك بنية الفاعل إلى بنية المفعول، فت ـغَيرِ   لذل وهو قد أشار هنا إلى أنَّ بنيةَ المفعولِ أصلي ة غير مغير 

 . 152شك  أن ظاهر هذا التناقض غيرها، ولا

ه أن  المفعول ينوب عن : "أن ه ليس بتناقض، أما تقريره هو وغير  -رحمه الله-قال الإمام الشاطبي 

لأن  لنا أن نقول: معناه أن  المعنً الواقع من ؛ الفاعل في الإخبار بالفعل فلا دليل في هذا على الفرعية

وا الفاعل الفاعل الأصل  أن يخ  بَرَ به عن فاعله مذكوراا فاعله ، في ـؤ تَى له ببنية الفاعل، فإن أرادوا ألا  ذكر 

" وكذا إلى آخره، معناه أن ك إذا أردت أن تشتق  له ومعأتََوا ببنية المفعول،  نً قوله: "وأو ل الفعل اضم مَن 

ها هذا التغيير، ليس  فعلاا من مصدره فاجعله على هذه الشاكلة، لا أن ه يريد أن ك تأخذ بنية الفاعل فتغير 

ا فيه أن ك تأتي ببنية مضمومةِ الأو لِ مكس ورة ما قبل الآخر في الماضي في كلامه ما ي عين  هذا المعنً. وإنّ 

 في المضارع، فلا تناق ض في كلامه". ومفتوحته 
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ثم قال: "إن  مذهب الن اظم في كون بناء فعل أصلاا هو الأحسن، إذ هو بناء مستقل  بأحكامه 

عارض فيه معارضٌ، ولا أن يلحمل  على ظاهر الأمر واجبٌ إلا  جار  في نفسه مجرى الفعل المبني للفاعل، وا

  ".والقول بأن ه فرع عن فعل الفاعل دعوى لا دليل عليها فالأصح  ما قال الناظممعارض هنا، 

 . خلاصة القول في هذه المسألة

فاق وأربعة باختلاف: فَـع لَ، وفَـعَلَ و فَعِلَ، وزد على ذلك بناءٌ رابعاا أبنية الثلاثي أربعة ثلاثة بات   

مستقل أم فرع عن بناء وأم ا الرابع هل هي ول وكسر الثاني( وذلك "ف عِلَ"، بضم  الأوهو موازن ض مِنَ )

 فخلف العلماء، فيها رأياتن: الفاعل

 . لتلك الثلاثة رابعاا  عند الناظم أن ه بناء أصيلاا  .1

 . مذهب سيبويه والجمهور أن بناء المفعول فرع عن بناء الفاعل .2

ذهب الن اظم في كون بناء فعل أصلاا هو الأحسن، إذ هو بناء إن  م -رحمه الله- طبيقال الإمام الشا

مستقل  بأحكامه جار  في نفسه مجرى الفعل المبني للفاعل، والحمل على ظاهر الأمر واجبٌ إلا  أن 

ى بالقبول لموافقته رأي الن اظم، ولقوة ـأن اختياره أول الباحثة   رأت   عارض فيه معارضٌ، ولا معارض هنا،ي

  حجته.

 المسألة الثانية: بناء الاسم الرباعي المجردّ فُـعرلَلٌ  3،1،1،2

"ف علَل بضم الأول وفتح الثالث وهو ما استدركه الأخفش،  -رحمه الله-قال الإمام الشاطبي 

ذَرٌ. لَبٌ وب ـر قَعٌ وج ؤ  دَبٌ وض ف دعٌَ وج ن دَبٌ وط ح   . 154"ومثاله في الصفة: ج ر شَعٌ ، 153ومثاله في الاسم: ج خ 
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 ض المسألةعر 

ه أبو الحسن المازني وحده بالفتح، وخالفه فيه جميع وحكاهب الكوفيون بثبوت بناء ف ـع لَل، ذ

 . 155البصريين

ليل على ذلك أن ه ليس منها مثال إلا  والضم  والد  حتجوا إن  الفتح تخفيف من الضم ، والبصريون ا

 . 156ها: جخدب وجندب وطلحب، برقع جؤذرقد جاء فيه، فقد قالوا في

قال ، 157ولم يثبت سيبويه هذا البناء وقال: "وقالوا: ق عدَدٌ فألحقوه بج ن دَب  وع ن صَل  بالتضعيف"

: "والفتح منقول فلابد من قبوله، ومن قال: إن ه مفتوح من المضموم (رضي الله عنه)الإمام الشاطبي 

ل هذا عليه، مع أن ه دليل عليها، ولم يثبت من كلام العرب تخفيف الضم  بالفتح فيحم فدعوى لا

ليس فيه هذا الثقل، وأما قولهم في غ ر فات: غ رَفات  فليس تخفيفا من المضموم، بل هو تحريك الساكن 

د وح ولَل وع ندَ لَل فقالوا: س ودَد، قالوا: ع وطط، بالفتح، وحمل لف ع لَة على فَـع لَة. وأيضا فقد ألحقوا بفع

 .158أصل بناء" –اء ففعلل بلا إشكال والإلحاق لا يكون إلا بأصل بنوق عدَد، 

ولا يلزم من هذا عدم قوله به   ي ثبِت ه سيبويه إذ لعله لم يخطه أو لم يتحقق نقل ه عنده،ثم قال: "لم

دَب فقال: "وقالوا: ق ـع دَد، فالحقوه  إن ثبت على أن سيبويه تأول ق ـع دداا ونحوه على أن ه لم يلحق بج خ 

فإن ه إلحاق مزيد  بمزيد. فأجاب السيرافي بأن  هذه النون وهذا معترض؛ وع ن صَل بالتضعيف"  بج ن دَب

الدال منه، يقال قال: وق عد د يددل  الاشتقاق على سقوط قط ش بِ ت بالأصل فألحقوا )بها(، لم ا لم تس
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وهذا وإن كان تأويلاا يمكن أن يقال مثله، النسب، لأن  القع دد أقعد  القرابة في هذا أقعد من هذا؛ 

 . 159فإن ه لا يقوى قو ة ما احتج  به الناظم. فالظاهر إثباته كما ذهب إليه هنا"

 خلاصة القول في هذه المسألة

 إلى قولين: بناء الاسم الرباعي المجر د ف ـع لَلٌ ذهب العلماء في 

 . ثبوت بناء فعلل هذا قول الكوفيين .1

 . نفي وجود البناء فعلل هذا قول البصريين .2

ى بالقبول ـمذهب الكوفيين بثبوته. ورأت الباحثة أن اختياره أول -رحمه الله-واختار الإمام الشاطبي 

 لموافقته مذهب الكوفيين، ولقوة حجته.

 . المسائل في الميزان الصرفي 3،1،2

لمعرفة أحوال أبنية الكلمة، ولما تبين بالبحث  هو: مقياس جاء به علماء الصرف الميزان الصرفي

م جعلوا الميزان الصرفي مركبا من ثلاثة أحرف والا ستقصاء أن أكثر الكلمات العربية ثلاثية الأحرف، فإنه 

، إلا  المبدلَ وي عبرَّ عنها بالفاء والعين واللام، وما زاد بلام  ثانية  وثالثة . وي عبرَّ عن الزائد بلفظِهِ  160أصلية.

  161ءفإن ه بالتامن تاءِ الافتعال؛ 

 قال الن اظم:
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هُهُ مِنَ الصَّـــررفِ بــــرَِى  162ومَــــا سِــــوَاهُمـَـــا بتصريفٍ حَــــرِى # حَررفٌ وَشِبـر

يعني: في التصريف للحرف ولا للأسماء غير المتمكنة ولا للأفعال الجامدة. أعنً: ليس وعسى 

ا يكون التصريف في الاسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وهو  اَ ونحوهما، وإنّ  المراد بقوله: )ومَا سِوَاهم 

اَ( أن التصريف يدخل الأفعال مطلقاا إذ  بتصريف  حَرىِ( أي: حقيق. وإن قلت: مقتضى قوله )ومَا سِوَاهم 

  163لم يستثن الجامدة.

ريِرـ # رَىـيٍّ يُ ــثِ لَا وَليَرسَ أَدرنََ مِنر ثُ   164ــرَِامَـا غُيـّـ فٍ سِوَىابـِـــلَ تـَـصر

يعني: أن ما كان على حرف واحد أو حرفين فإن ه لا يقبل التصريف، إلا  أن يكون ثلاثيا في  

الأصل وقد غير  بالحذف، فإن  ذلك لا يخرجه عن قبول التصريف. وقد فهم من ذلك الأمران، أحدهما: 

ف، وما أن الاسم المتمكن والفعل لا ينقصان في أصل الوضع عن ثلاثة أحرف، لأنهما يقبلان التصري

يقبل التصريف لا يكون في أصل الوضع على حرف واحد، ولا على حرفين. والآخر: أن الاسم والفعل 

قد ينقصان عن الثلاثة بالحذف، أما الاسم فإن ه قد يرد على حرفين، بحذف لامه نحو يد، أو عينه نحو 

محذوفا من "أيمن الله" كقوله سه أو فائه نحو عد ة، وقد يرد على حرف واحد نحو: )م الله( عند من يُعله 

بعض العرب: شربت ما، وهذا قليل، وأما الفعل فإن ه قد يرد على حرفين قل، وبع وسل، وقد يرد على 

 165نفسك" وذلك فيما أعلت فاؤه ولامه، فيحذفان في الأمر. كلامى، و قِ حرف واحد نحو "ع َ 

اللام في  من أصول الكلمة كررت  إذ كان الفعل زائداا على ثلاثة أحرف فإذا كان الحرف الزائد 

رج" مثلا على وزن )فَـع لل( وتعبر   ا إذا كانت وأم  عن الحرف الرابع باللام الثانية، ميزانه فتقول أن "دَح 
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 فإنك تكرر ما يقابله في الميزان فنقول أن "قد م مثلاا شئة عن تكرار حرف من أصول الكلمة؛ الزياتدة نا

فتقول ان ك تضع المزيد عينه في الميزان؛ ئة عن زياتدة حرف أو أكثر فإن  ناش وإذا كانت  على وزن )فع ل(، 

تَفعلعلى وزن "اف "اجتمع" مثلاا   . 166تعَلَ" واستعمل على وزن اس 

من أم هات الزوائد  لأنه ليس شيء ؛زياتدة فيه ا جعفر فمن بنات الأربعة، لاقال سيبويه: "فأم  

ا بنات الأربعة صنف لافيه، ولا حروف الزوائد التي تجعلها زوائد بث  . 167"زياتدة فيه بت، وإنّ 

 المسألة الأول: انحصار الاسم في مجرد ومزيد 3،1،2،1

 :(-رحمه الله-)قال الن اظم 

ــــمٍ خَمرــــسٌ إِنر تَجـَـــرَّدا تـَهَــــى اسر  168إِنر يـُـــزَدر فِيــــهِ فَمــــا سَبرعــــاً عَــــدَا # وَمُنـر

"معنً التجرد التعر ي من الزياتدة، فما ليس بعضه زائداا  (:-رحمه الله-)قال الإمام الشاطبي 

يسمى مجردا، ويريد أن الاسم على قسمين، مجرد من الزياتدة ومزيد فيه. فأما المجرد من الزياتدة فمنتهى ما 

ثياا نحو رجل، يبلغه من الحروف خمسة أحرف. أن ث الخمسَ، لأن الحروف تذكر مؤنث، فيكون ثلا

   169وفرس، وضِلَع.... وما أشبه ذلك." 

 عرض المسألة:

ذهب الكوفيون إلى أن  كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف فيه زياتدة، نحو: جعفر فيه زياتدة  

فيه، فذهب الكسائي إلى أن  الحرف الزائد في الاسم الرباعي هو الحرف قبل ذحرف واحد، وقد اختلفوا 
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الفراء إلى أن  الزائد هو الحرف الآخر، أما إذا كان الاسم على خمسة أحرف، نحو سفرجل الآخر، وذهب 

 ففيه زياتدة حرفين.

واحتجوا بأن  قالوا: إنّا قلنا ذلك لأنا أجمعنا على أن  وزن "جعفر" فع لَل، ووزن "سفرجل" فعلَّل،  

منا أن  إحدى اللامين في وزن جعفر وقد علمنا أن أصل "فع لَل وفعَلَّل" فاء وعين ولام واحدة، فقد عل

ن، وأن  في خيريزائداا من حرفيه الأزائدة واللامان في سفرجل زائدتان، فدل  على أن  في جعفر حرفاا 

 "سفرجل" حرفين زائدين. 

وذهب البصريون إلى أن بنات الأربعة والخمسة ضربان غير بنات الثلاثة، وأنهما من نحو "جعفر 

 ا ألبتة. وسفرجل" لا زائد فيهم

ء من أم هات الزوائد زياتدة فيه؛ لأنه ليس شي قال سيبويه: فأما جعفرٌ فمن بنات الأربعة، لا

ا بنات الأربعة صِن فٌ لا فيه، ولا زياتدةَ فيه، كما أن  بنات  حروف الزوائد التي تجعلها زوائد بثبت، وإنّ 

مسة، وهو صنف من الكلام، وهو الثالث، ا سَفَر جَلٌ فمن بنات الخزياتدةَ فيه. وأم   الثلاثة صِن فٌ لا

  170حذف على هذه الأصناف. زياتدة فيه ولا وقصَّت ه كقص ة جعفر. فالكلام لا

زياتدة فيها، ولا يكون ذلك في الأفعال،  قال أبو عثمان: وتكون الاسماء على خمسة أحرف لا

استغناء الاسماء عن الأفعال، لأن الاسماء أقوى من الأفعال، فجعلوا لها على الأفعال فضيلة لقو تها، و 

  171وحاجة الأفعال إليها، ولا يكون فِعلٌ من بنات الخمسة البت ة.

يخلو الزائد في "جعفر" من أن يكون الراء أو الفاء أو العين أو الجيم، فإن   واحتجوا بأن  قالوا: لا 

وإن كان الزائد الفاء، فوجب كان الزائد هو الراء فيجب أن يكون وزنه "فع لَر"، لأن  الزائد يوزن بلفظه، 

                                       
د.م: إدارة إحياء التراث القديم. الطبعة  المنصف شرح لكتاب التصريف.م. 1954هـ/1373ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي.  170

 28. ص. 1الأولى. ج. 
 328ص.  4الرياتض: دار الرفاعي. الطبعة الثانية. ج.  الكتاب.م. 1982هـ/1402سيبويه.  171
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أن يكون وزنه "فعفل" وإن كان الزائد العين، فوجب أن يكون وزنه "فعَّل"، وأن كان الزائد الجيم، وجب 

يقول به أحد، دل  على أن   أن يكون وزنه "جَع فَل"، وكذلك يلتزمون في وزن "سفرجل"، وإذا كان هذا لا

 حروفه كلها أصول. 

لأن  الزياتدة لا ي قدم على القول بها إلا  بدليل،  ؛البصريين هو الصحيحقال الشاطبي: ومذهب 

وإلا  فالأصل أن ي قال في أحمر ونحوه: إن  الهمزة أصلية، لكن لما كان المعنً شيء له حمرة، وعلمنا 

ة ثلاث ن غير قصد كاتفاق أحمر مع أحمد فيفاقاا مبالضرورة أن  الأحمر لم يلتق مع الحمرة في حروفه ات  

الحروف الأولى، ثبت لنا )ضرورة( من استقراء كلام العرب أن  العرب لحظت في الأحمر لفظ الحمرة 

  .172( أن  الهمزة زائدة، فحكمنا بذلكولابد ، فظهر لنا أن  )بذلك

ثم قال: "فإن  الناظم يظهر من عبارته أن  الثلاثي والرباعي والخماسي جميعا يزاد فيها حتى تبلغ 

))ومنتهى  قال ))وإن يزد فيه(( والضمير راجع إلى جنس الاسم الذي جعل منتهاه في قوله:السبعة لأن ه 

فيظهر أن  الخماسي أيضا داخل في هذه الزياتدة ويُاب عن هذا بأن  الضمير اسم  خمس غن تجر دا((، 

ى التعيين عائدٌ على جنس الاسم من حيث الجملة، والاسم على الجملة يحصل فيه الزياتدة إلى سبعة ، ويبق

مقدار الزياتدة لم يذكر، فالأظهر أن ه أجمل القول في الزياتدة لم يعين  مقدار ما يزاد في بنات الثلاثة وفي بنات 

الأربعة وفي بنات الخمسة، وقد بين  ذبك في التسهيل في الاسم والفعل فقال: ومنتهى الزياتدة في الثلاثي 

لرباعي من الأفعال اثنان، ومن الاسماء ثلاثة. ثم قال ولم يزد من الأفعال ثلاثةٌ، ومن الاسماء أربعة، وفي ا

نَةٌ  لَيـ  في الخماسي غير حرف مد قبل الآخر أو بعده مجر دا أو مشفوعا بها التأنيث. وندر: قَـرَع بَلَانةَ وإِص طَف 

فَعِن د"  . 173وإِص 

                                       
 252. ص. 8ج. .المقاصد الشافية. 2007هـ/1428ش اطبي. ال 172
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  وخلاصة القول في هذه المسألة:

 السالفةدراسة اليد على قولين، كما اتضح من اختلف العلماء في انحصار الاسم في مجرد ومز 

 هما:

 أولا: ذهب الكوفيون إلى أن  كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف فيه زياتدة

  .يتجاوز خمسة أحرف ثانيا: ذهب البصريون إلى أن  الاسم المجرد لا

يتجاوز خمسة  مذهب البصريين إلى أن  الاسم المجرد لا -رحمه الله-واختار الإمام الشاطبي 

 مهور البصريين، ولقوة حجته.ـى بالقبول لموافقته مذهب سيبويه وجـأحرف. ورأت الباحثة أن اختياره أول

 . المسألة الثانية: الِحبكُ 3،1،2،2

 قال الناظم:

ــــكِــــيَن ثـَـــانيِــــ # مر ــــآخِرِ الثُّلَاثِي افـرتَحر وَضُ وَغـَـــيْرَ   ه تعُــــمر أكسِــــرر وَزِدر تَسر

ـدِهِـمر تََرصيصَ فِعرلٍ بفُِعِلر  # لّ ــــقِ ــــسُ يَ ـكر ــــلَ والعَ ــــلٌ أُهمرِ ــــعُ ــــوفِ   174لِقَصر

 :عرض المسألة

وعلى  فتوح الأول أو مضمومة أو مكسورة، للاسم الثلاثي اثنا عشر بناءا، لأن ه إما أن يكون م

، أو ساكنه، فخرج من هذا الثاني أو مضمومة أو مكسورةا أن يكون مفتوح كل من هذه التقادير: إم

اثنا عشر بناءا حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة، وذلك نحو: فَـرَس، عَض د، كَتِفَ، فَـل س، ونحو: ص رَدٌ، 

  175ع ن قٌ، د ئِل، ق ـف ل، ونحو عنب، حِب ك، إبِل، عِل م.

                                       
 60. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  174
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 اثنين منها، وهما: ة فصيحة إلا  وكل هذه الأبنية صحيح

ان مكسور الأول ومضمون الثاني. وهذا مهمل، لثقل الانتقال من كسر لازم إلى ضم ما ك .1

 لازم.

م قصدوا تخصيص هذا  ؛ما كان مضموم الأول ومكسور الثاني. وهذا قليل في الاسماء .2 لأنه 

   الوزن بالمبني للمجهول، مثل: ك تِبَ وع لِمَ.

 أم ا الحبك قراءة في قول الله تعالى:

بُُكِ وَالسَّمَاءِ ﴿  176﴾ذَاتِ الحر

 فلها قراءات:

 . الحبَ ك، بفتح فسكون )قراءة الحسن( .(1

)قراءة ابن عباس، والحسن، وأبي مالك الغفاري، وأبي حي وة، الح ب ك، بضم فسكون  .(2

وابن أبي عبلة، وأبي الس م ال، ونعيم عن أبي عمرو( فأم ا الح ب ك فمخفف من الح ب ك 

د، في ر س ل وع م د  وهي لغة بني تميم،   .كر س ل وع م 

، بكسر فسكون )قراءة الحسن وأبي مالك وأبي حيوة(. ووجهت هذه القراءات  .(3 الحبِ ك 

 الثلاث على أنها مخففة من: الحبََك، والح ب ك، والحبِِك على لغة تميم. كإِب ل، وإِط ل. 

تها حَبَكَة، كطَرَقَة الحبََك، بفتحتين )قراءة ابن عباس، عكرمة، وأبي مالك( فكأن  واحد .(4

 وط رَق، وعَقَبَة وعَقَب.

 . الح ب ك، بضمتين )قراءة الجمهور ( .(5

                                       
 7: 51القرآن. الذارياتت.  176



 
  

97 
 

جمع( فَفِعِل، وذلك قليل،  الحبِِك، بكسرتين )قراءة الحسن، وأبي مالك. وهي مفرد لا .(6

 منه: إِبِل، وإِطِل، وامرأة بلِِز، وبَأسنانه خِبرٌ. 

تها ح ب كَة، كط ر قَةَ وط رَق، وب ـر قَة وب ـرَق. الح بَك، بضم ففتح )قراءة عكرمة(. كأن  واحد .(7

ا ذلك شيءٌ يستسهل  ولا يُوز أن يكون )ح بَك( معدولا إليها عن )ح ب ك( تخفيفاا، إنّ 

  177في المضاعف خاصة. كقولهم في ج د د: ج دَد، وفي س ر ر: س رَر، وفي ق ـل ل: ق ـلَل.

 الحبَِك، بكسر ففتح )قراءة الحسن( .(8

 

 178فضم )قراءة الحسن، وأبي مالك وأبي الس م ال(الحبِ ك، بكسر  .(9

لاستثقالهم الانتقال من كسر إلى  –بكسر الفاء وضم العين  –وأهمل من أبنية الثلاثي فعل 

ضم، وأم ا قراءة بعضهم )والسماء ذات الحبِ ك( بكسر الحاء وضم الباء، فوجهت على تقدير صحتها 

 بوجهين:

: أن ذلك من تداخل اللغتين في جزئي الكلمة، لأن ه يقال ح ب ك بضم الحاء والباء، أحدهما 

فركب القارئ منهما هذه القراءة، قال ابن جني: أراد أن يقرأ بكسر الحاء والباء،  –بكسرهما  –وحِبِك 

افية: وهذا فبعد نطقه بالحاء مكسورة مال إلى القراءة المشهورة، فنطق بالباء مضمومة، قال في شرح الك

التوجيه لو اعترف به من غزيت هذه القراءة له لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة، ومن هذا الشأن لا 

: أن يكون كسر الحاء إتباعا لكسر تاء ذات، والْخريعتمد على ما سمع منه، لإمكان عروض ذلك له. 

 سن. ولم يعتد باللام الساكنة، لأن  الساكن حاجز غير حصين، قيل: وهو ح
                                       

. تحقيق على النجدى ناصف وآخرين. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتم. 1994-هـ1415ابن جنً، أبو الفتح عثمان.  177
   288-286. ص. 2القاهرة: طبعة القاهرة. ج. 

 10. ص.  الشافية في علم التصريفم. 1995هـ/1415ابن حاجب.  178
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وهذا الوزن فيه خلاف، ذهب  –بضم الفاء وكسر العين  –وقوله )والعكس( يعني به بناء فعل 

 179قوم إلى أن ه مهمل، لاستثقال الانتقال من ضم إلى كسر وإن كان أخف من عكسه. 

 . وذهب قوم إلى أنه مستعمل، لكنه قليل، وهو الظاهر، وقد جاء منه الدُّئِل

 قبيلة من كنانة، وأنشد الأخفش لكعب بن مالك:  وهو اسم دويبة سميت بها -

ئِلِ   اءُوا بجيشٍ لـَـــور قِيرسَ مُعررَسُــــهُ ــــج  180أكسِـرر مَا كَانَ إِلاَّ كَمُعرــرَسِ الدُّ

والرئم: اسم جنس للاست، والوعل: لغة في الوعل، حكاه الخليل، فثبت بهذه الألفا  أن ه ليس  

ا قل في الاسماء، لأنهم قصدوا بمهمل. وقوله )لقصدهم  تخصيص فعل بفعل( يعني: أن بناء فعل إنّ 

تخصيص الفعل به للدلالة على ما لم يسم فاعله، ولو أهمل لثقله لم يستعمل في الأفعال، وقال أبو الفتح 

عشر لأوزان الثلاثي، وإنّا  قد عده قوم من النحويين قسما حاديا دئل ورئم، فنصر بن أبى الفنون أم  

 هي عند النحويين عشرة، انتهى. 

 جاب القائلون بإهمال هذا الوزن عن الدئل والرئم بجوابين: وقد أ 

احدهما: أنهما من الشاذ، فلا يثبت بهما وزن، قلت: وفيه نظر، لأن سيبويه أثبت بناء فعل بلفظ واحد 

لأنه علم قبيلة بخلاف وهو إبل. والآخر: أنهما منقولان من الفعل، واعترض بأن ذلك ممكن في الدئل، 

 الرئم فإنه اسم جنس، والنقل لا يكون إلا في الأعلام. 

    181في أسماء الأجناس كما جاء في الأعلام. وذهب السيرافي إلى أن النقل يُيء

                                       
 1512. ص. قاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالكتوضيح المم. 2001هـ/1422المرادي، ابن أم قاسم.   179
البيت المنسرح ينسب إلى كعب بن مالك )بعد انكسار قريش وانهزامهم في غزوة بدر، نذر أبو سفيان أن لا يمس  رأسه من ماء جنابة  180

قوله:"الدئل"  الشاهد فيه:ذا الشعر( حتى  يغزو محمدا ص. لى الله عليه وسل م. فخرج في غزوة الس ويق قائلا يحر ض قريشاا، فأجابه كعب به
إصلاح م.  2002هـ /  1423هـ(. 244حيث جاء اسم دويب ة. وهو من شواهد ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )المتوفى: 

 126. ص. 1. المحقق: محمد مرعب. د.م. دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأولى. ج. المنطق
 1514ص.  توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك.م. 2001هـ/1422المرادي، ابن أم قاسم.   181
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 الح ب ك .(10

 :الشاعروقد يعرض هذا التداخل في اللفظة واحدة، قال 

 182بهــــم علـّـــة حــــاضــــرَهجــــدتَ  # إذا جــــئتهــــم أو ســــآيلــــتهــــم

أراد: أو سألتهم، أو ساءَلتهم، أو لغة من قال: سايلَتهم، فأبدلت، فتداخلت الثلاث عليه 

فخلط، فقال: سآيلَتَهم، فوزنها إذاا فَـعَاعَل تـَه م، لأن  الياء في سايلتهم بدل من الهمزة في ساءَلتهم. 

تلفُّتِه إلى اللغتين. كذلك أيضا نظر في "الحبِ ك" إلى الحبِِك، فجَمع بين اللغتين في موضعين على 

    183والح ب ك فجمع بين أول اللفظة على هذه القراءة، وبين آخرها على القراءة الأخرى.

 وقال الآخر: 

 184حُبُكَ النِّطاَق، فشَبَّ غَيْرَ مُهَبَّلِ  # ممنّ حملن به وهنّ عواقد

 كبير الهذلي يمدح تأبط شرا وكان زوج أمه من قصيدة رائعة.هذا البيت من الكامل، قاله أبو  

  فالحبك بضم الحاء المهملة والباء الموحدة جمع حبيك، والحبك: الطرائق. 

 

 

 

                                       
وهو من شواهد سآيلَتَهم )التداخل في كلمة واحدة( وهو جمع بين الهمزة الياء. والشاهد فيه: البيت المتقارب ينسب إلى بلال بن جرير  182

  292. ص. 1. د.م. دار الفكر. ج. البحر المحيط في التفسيرأبي حيان، محمد بن يوسف. 
 287ص.  2. ج. المحتسبم. 1994-هـ1415ابن جنً، أبو الفتح عثمان.  183
ا يقال عاقد  والشاهد فيه:البيت الكامل ينسب إلى أبي كبير الهذلى. )كان يمدح تأبط شر ا وكان زوج أمه(  184 عواقد: جمع عاقدة، وإنّ 

: قوي وترعرع. ب -للأنثى من الإبل والح ب ك: جمع حباك  وهو من شواهد سيبويه. كسر أوله بمعنً الطرائق. النطاق: الإزار، شب 
م. 1961هـ/1380ابن الأنباري، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد. و  104. ص. 1. ج. الكتابم. 1992هـ/1412

  489ص.  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين.
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 ل أبو الفتح:قا

ا نَ حَبِيركَ الربـَيرضِ إِذر لَحقُِور ا # الضَاربُِـور ا وَحَمُور  185لا ينكصون إذا ما استُـلرحِمُور

الرمل، وحَبَائِك. فهذا كسفينة، وسفن، وسفائن، وكذلك أيضا ح ب ك الماء وثقال: حَبِي كَة  

 لطرائقة.

 وقال زهير:

 186ريــــح خريــــق لضــــاحي مائــــه حُبـُـــك # هـــــتِ تنسجــــول النَّبــــأصــــكلل بـــــــمُ 

 وقد خر جت قراءة الحبِ ك بعدة تخريُات:

 سهو من القارئ .أ

القارئ اللغتان، فكأن ه كسر الحاء يريد الحبِِك وأدركه ضمُّ الباء على صورة الح ب ك تداخلت على  .ب

فنظر في الحبِ ك إلى الحبِِك، والح ب ك فجمع بين أول اللفظة على هذه القراءة، وبين آخرها على 

  187)وكلا توجيهين عن أبي الفتح( القراءة الأخرى.

اللغة الأولى غفل عنها وتلفظ بالباء المضمومة من اللغة  إن  القارئ لما تلف ظ بالحاء المكسورة من .ج

 الثانية. 

                                       
وينسب إلى زهير بن أبي سلمى )معلقة زهير وهي القصائد المدحية الطويلة بلغت العشرون قصيدة مدح هرم بن  يت من بحر البسيط،الب 185

سنان مع الحارث بن عوف لسعيهما في الصلح بين عبس وذبيان(، حبيك البيض: طرائقه. لا ينكصون: لا يرجعون منهزمين، وفي الرواية 
 -هـ1420وهو من شواهد: ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي.  والشاهد فيه:أدركوا. حموا: اشتد  غضبهم. "لا ينكلون". استلحموا: 

ص.  2المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ج. -وزارة الأوقاف د.م:المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنه.  م. 1999
 117ص.  . بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولىسلمى زهير بن أبي ديوانم. 1988هـ/ 1408وزهير.  286

البيت البسيط ينسب إلى زهير بن إبي سلمى. )بان الخليط ولم يأووا لمن تركوا( كان الحارث بن ورقاء الصيداوي، أغار على بني عبد الله   186
 بن غطفان، فغنم، وأخذ إبل زهير، وراعيه يساراا، فبلغ ذلك زهيراا، فبعث إليه: أن رد ه. فأبى. وهذا من ما قاله زهير في ذلك. المكلل:

ب ــــك" الحبك:  الشاهد فيه:اط. تنسجه: تمر عليه وتترك فيه حبكا. الخريق: الشديدة. الضاخى: ما ضحى للشمس من الماء. المح قوله "ح 
ه 1408. وعلى حسن فاعور. 287. ص. 2. ج. المحتسبم. 1994-هـ1415طرائق الماء. من شواهد ابن جنً، أبو الفتح عثمان. 

 22. بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. ص. ىديوان زهير بن أبي سلمم. 1988/
 287. ص. 2. ج. المحتسبم. 1994-هـ1415ابن جنً، أبو الفتح عثمان.  187
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كسرها   والفرق بين هذا التوجيه وسابقه أن القارئ في اعتبار الجاربردي قرأ الحاء بالكسر على لغة

وكسر الباء، ثم لما هم  بنطق الباء غفل وتوه م أن ه قد نطق الحاء مضمومة فنطق بالباء كذلك، 

 أن القارئ بعد أن قرأ الحاء مكسورة على لغة الحبِِك تنبه إلى أن  القراءة المشهورة واعتبر ابن جني

هي الح ب ك فَـغَفَل عن كسر الحاء، وضم  الباء على القراءة المشهورة فجمع بين اللغتين. ولا يخفى 

 ما في هذين التوجيهين من تكل ف شديد. 

لأن  الساكن حاجز غير ؛ولم يعتد  باللام الساكنة إن  القارئ كسر الحاء إتباعاا لكسر تاء )ذاتِ(، .د

 .حصين

 قال ابن حاجب:"ويمكن أن يرد  رأي ابن جني  بالآتي:

)الح ب ك( بضمتين جمع )الحبَِاك(، وهو طريق النجوم في السماء، والطريق في الرمل، و)الحبِِك(  .1

 بكسرتين مفرد، ويبعد في اللغة تركيب اسم من مفرد وجمع.

ا المعهود التداخل في كلمتين، نحو: ركَن التداخل في  .2  –جزأي الكلمة الواحدة غير معهود، وإنّ 

يركَن بفتح العين من الماضي والمضارع، فهذا مركب من لغتين، أولاهما من باب نَصَرَ، والأخرى 

 من باب عَلِمَ 

ا أي الأ .3 ا يقبل إذا لم يفض إلى وزن مهجور، لأنه  وزان المهجورة ي رفض هذا لأن تداخل اللغات إنّ 

 إذا ه جرت بالأصالة فهجرها في التداخل أولى –



 
  

102 
 

وي رد كذلك قاله ابن مالك: "وهذا التوجيه لو اعترف به من ع زيت القراءة إليه لدل  على عدم  .4

الضبط، ورداءة التلاوة، ومن هذا شأنه لم ي عتمد على مَا ي سمع منه لإمكان عروض أمثال ذلك 

 188منه."

 يرد  رأي أبي حي ان بالآتي:"ثم قال: "ويمكن أن 

1.  ، يضعف هذا التخريج بأن  أداة التعريف مكونة من حرفين، فهي كلمة قائمة بنفسها تفيد معنًا

وبالتالي فهي حاجز قوي  حصين يمنع من الإتباع، يدل  على ذلك امتناع القراء من ضم  أول 

 الساكنين إت باعاا لضم  ثالثه في )إِنِ الح كم ( من قوله تعالى: 

 189﴾الحقَّ وهو خيْ الفاصلين إنِ الحكم إلّا لّلَّ يقصّ ﴿

 وفي )غَلِبت الر وم( من قوله تعالى: 

 190﴾غلبت الرّوم في أدنَ الأرض﴿

 : وفي )عن الروحِ( من قوله تعالى

 191﴾عن الروح قل الروح من أمر ربّي ويسألونك ﴿

 ولم يلحقوا هذه بالإتباع في )قل انظروا( من قول تعالى: 

 192﴾انظروا ماذا في السموات والأرض قُل﴿

                                       
. د.م: جامعة أم شرح الكافية الشافية م. 1982 -هـ  1402جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني.  188

 2021. ص. 4ي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة. الطبعة: الأولى، ج. القرى مركز البحث العلم
-2022 

 57: 6القرآن. الأنعام  189
 2:  30القرآن. الروم.  190
 85: 17القرآن. الإسراء.  191
 101: 10القرآن. يونس.  192
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 لأن  الساكن في الآياتت السابقة حاجز حصين، أما هنا فالساكن غير حاجز حصين. 

( بضم  اللام  .2 وتنظير الأزهري لـ )والسماءِ ذاتِ الحبِ ك( تقويةا لمذهب أبي حي ان بـــ )الحمد  للّ 

  193إتباعاا لضم  الدال فاسد مردود، ولا يخفى ما بين الآيتين من فروق.

: "أن  العل ة في )باب( فِعِل معلومة، كما هي أيضا معلومة في باب (-رحمه الله-)قال الإمام الشاطبي 

ف عِل، لكن الناظم أشار في أحدهما إلى القل ة دون الآخر لمعنً حسن، وبيان ذلك أن فِعِلا وإن كان قليلا 

 ففيه أمران ي لحقانه بالكثير حتى ي نظَمَ في سلكه.

ه، إذ لم يخالف في ذلك أحد على سيبويه وإثباته له بِإبِل، وزاد الناس : ات فاق النحويين على إثباتأحدهما

ا كان فيها الثابت  وغير ه لكن الحاصل ثبوته على الجملة، وكلُّ ما ثبت باتفاق فهو ثابتٌ  عليه أشياء ربم 

 في الكلام، قل ت ه ت وهن  ذلك فيه. 

ليل الذي لا معارضَ له في قياس ولا سماع، وكل  : أن  ذلك القليل الذي ثبت به فِعِلٌ من قبيل القوالثاني

ما كان كذلك فمثاله  الواحد  يقوم  مقام السماعِ الفاشي، كمسألة شَنَئِي في النسب إلى شَن وءة، حيث 

أثبت سيبويه به القياس في فعولة على الإطلاق مع أن ه لم يأتِ منه إلا  شنئي خاصة، قال أبو الحسن: فإن 

ا جاء ه قال: "فإن ه جميع ما جاء". قال ابن جني  "وما ألطف  –ذا في حرف واحد يعني شنوءة قلتَ: إنّ 

هذا القول من أبي الحسن!" ثم فس ره بأن  الذي جاء هذا الحرف وحده، والقياس قابلِه، ولم يأت فيه شيء 

ولا  ينقضه، فإذا قاس الإنسان على هذا جميع ما جاء من فعولة. وكان صحيحا في القياس فلا غَروَ 

ملام، بخلاف ما جاء مما يضعف فيه القياس وإن كثر كفَعلِيٌّ في فَعِي ل، وف علِي  في ف ـعَيل، فإن ه لا يقاس 

، لم يأت ما يعارض ه مع كثرة استعماله  عليه للمعارِض الذي عارض فيه. فإبِلٌ في مسألتنا من قبيل شَنَئِي 

                                       
المحقق: حسن بن  شرح الرضي لكافية ابن الحاجب.. 1966 – 1417الرضى، محمد بن الحسن الإستراباذي السمنائي النجفي.  193

  39. ص. 1يحي بشير مصطفى. د.م: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ج.  -محمد بن إبراهيم الحفظي 
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ه عن هذا المثال الذي هو ف عل، فثبت فيه فِعِلٌ، وقامت أيضاا كثرة استعماله مقام  في الألسنة وعدم تغيرُّ

 كثرة أمثاله، فاستقام سك وت  الناظم عن التنبيه على كثرته.

وأم ا ف عِل فليس فيه شيء مما تقدم، أم ا أولا فلأن  النحويين قد فهموا من العرب تخصيصهم هذا البناء 

، وهذا ظاهر، فهذا معارض في )بالفعل دون الاسم، على ما أخبر به الناظم، ونص  علي ه ابن جني 

السماع فيه إذا ثبت. وأم ا ثانيا فلأن  ما ثبت به( ف عِل عند القائل به لم يت فق النحوي ون عليه، بل أنكرته 

منهم طائفة كثيرة على أحد الوجهين المذكورين قبل ، إما للن قل في أسماء الأجناس أو لغير ذلك، فَضَع فَ 

هذا الخلاف. وأيضا ليس من قبيل ما السماع القليل فيه غير معارض، بل هو معارَضٌ الإثبات به بسبب 

بما ثبت من قصد العرب في ف عِل. )وإذا كان كذلك كان ف علِل أولى بأن ي ـنـَب ه من أثبته على قل ة السماع 

 194فيه كما فعل الناظم( في فِعِل، فإن ه لا حاجة إلى التنبيه/ فيه على قل ة."

 القول في هذه المسألة:خلاصة 

  أن  قراءة في قول الله تعالى:

 195﴾السماء ذات الحبك﴿

 فلها قراءات:

( بكسر فسكون، و)الحبََك( بفتحتين،  )الحبَ ك( بفتح فسكون، و)الح ب ك( بضم فسكون، و)الحبِ ك 

بَك( بكسر و)الح ب ك( بضمتين وهذه قراءة الجمهور، و)الحبِِك( بكسرتين، و)الح بَك( بضم ففتح، و)الحِ 

 ففتح، و)الحبِ ك( بكسر فضم.

                                       
 273-272. ص. 8ج. .المقاصد الشافية. 2007هـ/1428الش اطبي.  194
 7: 51القرآن. الذارياتت.  195
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لاستثقالهم الانتقال من كسر إلى  –بكسر الفاء وضم العين  –وأهمل من أبنية الثلاثي فعل 

ضم، وأم ا قراءة بعضهم )والسماء ذات الحبِ ك( بكسر الحاء وضم الباء، فوجهت على تقدير صحتها 

 بوجهين:

ي الكلمة، لأن ه يقال ح ب ك بضم الحاء والباء، : أن ذلك من تداخل اللغتين في جزئأحدهما

باعا لكسر تاء ت  : أن يكون كسر الحاء اوالْخرفركب القارئ منهما هذه القراءة.  –بكسرهما  –وحِبِك 

 لأن  الساكن حاجز غير حصين، قيل: وهو حسن.  ؛ذات، ولم يعتد باللام الساكنة

الوزن فيه خلاف، ذهب قوم إلى أن ه مهمل، وهذا  –بضم الفاء وكسر العين  –وأم ا بناء فعل 

لاستثقال الانتقال من ضم إلى كسر وإن كان أخف من عكسه. وذهب قوم إلى أنه مستعمل، لكنه 

 قليل.

بين  الشاطبي العل ة في اهمال وزن فِعِل وف عِل وأن استخدامهما في اللغة هو قليل. لكن فِعِل وإن   

 ثير حتى  ينظم في سلكه، وهما: كان قليلا ففيه أمران ي لحقانه بالك

 ات فاق النحويين على إثباته. .1

أن  ذلك القليل الذي ثبت به فِعِلٌ من قبيل القليل الذي لا معارضَ له في قياس ولا سماع أم ا  .2

ا تقد م.  ف عِل فليس فيه شيء مم 

 تخصيص النحويين هذا البناء بالفعل دون الاسم. فهذا معارض في السماع فيه إذا ثبت. .1

 لأن ما ثبت به ف عِل عند القائل به لم يتفقون النحويون عليه. .2
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 المسألة الثالثة: المضاعف الرباعي إذا سقط أحد المضاعفين في التصريف 3،1،2،3

 قال الناظم:

ــــلِــــمِ  # واحكم بتأصيل حروف سمسم ــــوِهِ، وَالــــخُــــلرــــفِ في كَــــــلـَـــمر  196ونـَـــحر

 المسألة:عرض 

إن  المراد بسمسم الرباعي الذي تكر رت فاؤه وعينه، ولم يكن أحد المكررين صالحا للسقوط، 

ا أصول، فإذا صلح أحد المكررين للسقوط ففي الحكم عليه  فهذا النوع يحكم على حروفه كلها بأنه 

 197بالزياتدة خلاف.

 التصريف، فيه قولان:واختلف العلماء في المضاعف الرباعي إذا سقط أحد المضاعفين في 

القول إن  الحرف الساقط من المضاعفين فهو زائد، لسقوطه في بعض تصاريف الكلمة هذا  .1

 القول عند الكوفيين 

 الحروف كل ها أصول، هذا القول عند البصريين .2

مام الشاطبي: "إن  الكلمة المضاعفة لا تخلو من أن تحوي ثلاثة أحرف أصول ما عدا قال الإ

تكون ثلاثية إلا بالمضاعف، فإن لم تكن ثلاثية إلا  بالمضاعف فإم ا أن يكون المضاعف  المضاعف أو لا

حرفاا واحداا أو حرفين، فإن كان المضاعف حرفا واحدا فالحروف كلها أصول، لأن القابل للتصريف لا 

 198يكون على أقل  من ثلاثة...... إلى آخره."

                                       
 61. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  196
 . 201. ص. 1القاهرة: دار التراث. الطبعة العشرون. ج.  شرح ابن عقيل.م. 1980هـ/ 1400ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله،  197
 331 .  ص.8ج. .المقاصد الشافيةم. 2007هـ/1428الشاطبي.  198
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ض عطفا على )تأصيل(، والتقدير: واحكم وقال أيضا: "والخلف في كلملم". "الخ لف" مخفو 

لِم ، وهو فعل  الخلف في كلملم. والكاف في كلملم اسمي ة بمعنً مثل، أي في مثل هذا الفعل الذي هو لَم 

لَمَ الكتيبة   أي: ضم ها وجمع بعضها إلى بعض، فالكاف هنا مثلها في قول ذي الرُّمَّة: –أمرمن لَم 

 199على كالنقا من عالج يتبطّح # هاــــا وبعلــــيّ كئيبــــلى مــــع تــــأبي

 وقول الآخر:

 200ذا وَنَتِ الــــركَِّابُ جَرى وثـَـابـَـا # وَزعــــتُ بــــكالهــــراوة أُعرــــوَجِــــيّ 

وأراد بالخلف الخلاف الواقع في تأصيل حروف ما هو كلملم، وذلك أن  محل  الخلاف قد: أشار 

 201يسقط معناه لسقوط حرف منه، لكن هذا النوع على قسمين: إليه المثال، وهو مالا

، وهو الذي وقع فيه الخلاف منصوصا، ومثاله ما ذكر أحدهما: ما يكون الساقط منه الثالث

 أو لا، ومنه أيضا: )كَب كَبَه( كبكبة، وكَبَّه  كَباا. وهما معا في القرآن، فقال تعالى: 

 202﴾فكُبِكِبُوا فيها هم والغاوون﴿

 

                                       
البيت الطويل ينسب إلى بيت الرمة وهو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي الربابي التميمي، وهو من شعراء العصر الأموي،  199

ة الهم والحزن فهو كئيب.  من فحول الطبقة الثانية في عصره. )بكى زوج مي( مي: اسم محبوبته، كئيبا: تغيرت نفسه وانكسرت من شد 
وهو من شواهد ابن حرف "الكاف" تكون الإسم في الكلام والشعر.  والشاهد فيه:أو الزوج. النقا: الكثيب من الرمل.  البعل: السي د

 .369ص.  2. مصر: المكتبة العلمية.ج الخصائصجني، أبو الفتح عثمان. د.ت. 
، وزع: أي كفه ومنعه، الهراوة: العصا الضخ 200 مة، الأعوج: فرس سابق ركب ص. غيرا البيت الوافر ينسب إلى ابن غادية السلمي 

أن  الكاف مجرورة بالباء، وأن  الكاف اسم وليست حرف ومعناها مثل. وأن  العرب تجمع  والشاهد فيه: )بكالهرواة(فأعوجت قوائمه. 
 بينهما )الكاف ومثل(، واجتماعهما دليل على أن  معناهما واحد. قال الله تعالى: 

 ( 59: 3آدَمَ خَلَقَه  مِن  ت ـراَب  ثم َّ قاَلَ لَه  ك ن  فَـيَك ون " )القرآن. آل عمران.  كَمَثَلِ اللَِّّ "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِن دَ 
. تحقيق أحمد عبد الستار الجوارى و عبد الله الجبوزى. الطبعة الأولى.د.م.: د.ن. المقربم. 1971-هـ1391وهو من شواهد ابن عصفور.

 . 196ص.  8ج. 
 342. ص.  8نفس المرجع ج.  201
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 تعالى:  قال

 203﴾فَكُبَّتر وجوههم في النّار﴿

عَجَ، وعين ثرة، وثرثارة، وهو بابا واسع.  وقالوا: صَرَّ وصَر صَر، صَريراا وصر صَرة، وصَلَ وصَل صَلَ، وعَجَّ عَج 

  204فأم ا تقرير الخلاف فيه فإن ه من وجهين:

البصريين إلى أن  أحدهما: زياتدة بالتضعيف من غير دعوى إبدال، فذهب الكوفيون الزجاج من 

الحرف الثالث زائد، لسقوطه في بعض تصاريف الكلمة )وأن الكلمة الثلاثية، وقد تقدم أن  الذي يدل 

على الزياتدة في الحرف سقوطه في بعض تصاريف الكلمة( فكذلك يقول هؤلاء ههنا، ومذهب سائر 

فيه، وذلك أن  القائل بزياتدته البصريين أن الحروف كل ها أصول كالقسم الأول، وسقوط الثالث لا دليل 

يلزمه أمران، أحدهما: خروجه عن باب واسع كثير، هو باب تقارب الألفا  مع اختلاف موادها نحو 

سَبِط وسبَط ر ، ودَمِث  ودِمَث ر ، وقد تقدم من ذلك أشياء كثيرة مع أن  الحروف كل ها أصول، وسقوط 

ا تلك ماد ة أخرى، فالقول بزياتدة الساقط يخرج عن باب / واسع،  الساقط ليس بسقوط في الحقيقة، وإنّ 

والثاني: دخوله فيما لا نظير له، وهو تكرير الفاء وحدها، وذلك يؤدي إلى أن يكون وزن الكلمة "فَعفل 

وفعفلة وفعفالة" في نحو: "صلصل وصلصلة وثرثارة". وهذا بناء مرفوض. فما يؤدي إلى القول به 

ا ت ضاعف  الفاء مع م ضَاعَفَة العين لا وحدها، وفي باب  قليل  لا كثير ، وذلك:"مَر مَريِسٌ،  مرفوض، وإنّ 

ومَر مَريِ ت، لا غيرهما". ويمكن أن تكون التاء في مرمريت  أصلها يسن، مرمريس، )من( فأبدلت منها، كما 

 أ بدِلَت في قول الشاعر:
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عرلَاةِ   شِرَار النّاتِ عمرو  بن يربوع  # يا قاَتـَـــل الله بـــني السِّ

 205يريد الناس في النات، وأكياس في أكيات # غيْ أعفّاء ولا أكيات

يريد شرار الناس، وأكياس، فلا يكون في المحفو  من المضاعف الفاء إلا  حرفٌ واحدٌ، وقد وافقونا في 

مضاعَف  نحو قرفخ، وقرقل، وزهزق، وجَر جَمَ، ونحو ذلك مما يسقط معناه بسقوط ثالثه على أن ه غَير

 الفاء، فلا دليل لهم في وجوده، فإذاا مذهبهم غير سديد .

فإن قالوا: إن  الزياتدة هنا ليست بالتضعيف، صاروا إلى زياتدة ما ليس من حروف سألتمونيها في  

ا ثبت مع التضعيف.    مثل كَب كَب، وذلك إنّ 

حتى يدل  دليل على خلاف   والز ج اج أن يقولوا: إن  الأصل اتحاد المواد في مثل هذاوللكوفيين

ذلك، وهو الباب الأوسع والمنقول الأكثر، ولا يبلغ باب سبط وسِبَطر مبلغه، إذ هو حروف معدودة وإن  

كثرت بحصر أكثرها أهل اللغة والتصريف، بخلاف الباب الآخر فإن ه غير منحصر، وإذا كان كذلك فقد 

ف خرقا لذلك القانون. وما رد وا به من انعدام تكرير فيكون القول بخلا ،شمله قانون الزياتدة المتقدم الذكر

ا التي تركل في  الفاء وحدها فليس كذلك، فقد حكى أبو الحسن عن الخليل أن  هركولة هفعولة، لأنه 

لَة، فإن كان هذا ثبتا عندهم فقياس  مشيتها، قال ابن جني: "وسمعت  بعض ع قَيل يقول في هِر كَو لة: هِرَّك 

لة هِفَّع لة فتكون الفاء هنا مضاعفة، فيضاف هذا الحرف إلى مرمريس".قول الخليل أن     تكون هِرَّك 

 206هُلَقِمٌ يــــأكل أطــــراف النُّجُــــدر  # باتت بلَيلٍ ساهدٍ، وقد سَهِدر 

                                       
البيت الرجز ينسب إلى علباء بن أرقم )يهجو فيها بني عمرو بن يربوع أو بنو السعلاة( ابن الأنباري، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد  205

، وابن جني، أبو الفتح 119ص.  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين.م. 1961هـ/1380بن أبي سعيد. 
 52ص.  2. ج. الخصائصعثمان. د.ت. 
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لأن ه من الل قم، ثم  ذكر أن ه لا يرى بأساا بقول الخليل وأبي الحسن من زياتدة )الهاء( فقد ثبت  وزنه: ه فَعِل؛

ا لم تزد وحدها فتكرير العين مع تكريرها م ونِس  إذاا تضعيف الفاء وحدها من كلام العرب، وإن س لِ م أنه 

ير المضاعف، وذلك إذا كان المعتل  بوجوده. وإن سل منا فلا ي ـن كَر أن يأتي في المضاعف ما لا يأتي في غ

قد يأتي فيه من الأمثلة ما لا يأتي في الصحيح نحو سَيِ د ومَيِ ت، وق ضاة  وس عَاة ، وقيدودة وصيرورة، وليس 

في الصحيح فيعل ولا فَـعَلَة في جمع فاعل، ولا فيعَل ولة مصدراا، فكذلك يُيء في المضاعف مالا يأتي في 

، وإن كان غير موجود، وكذلك غيره من تكرير الفاء فق د كر روها في مرمريس ونحوه، فأد ى إلى فَـع فَعِيل 

قالوا: قَـل قَالٌ وصَل صَالٌ، فجاء فيه فَـع لَال، وليس في غير المضاف إلا نادراا، فتكريرهم الفاءَ وحدها وأداؤه 

ير مفقود الحج ة في باب إلى فَـع فَل  من هذا القبيل فكان ما ذهبوا إليه غير خارج عن قياس كلامهم، وغ

 النظر وبنحو من هذا احتج ابن جني للزجاج في هذا المذهب. ذكر أن ه إن احتج  له بهذا قول. 

ولما رأى الناظم القولين يتجاذبان الحج ة على تقارب، ورأى أن  مذهب الكوفييين يطرد عليه  

م يرتهن في صح ة أحدهما ولا ترجيحه، بل قانون الزياتدة التي قدم، ثبت له أن  الدليل في الجنبتين قوي، فل

أطلق ذكر الخلاف وترك الترجيح للناظر. وإن ه لحسن، ولكن  يؤخذ له مذهبه فيها من قوله: "واحكم 

بتأصيل حروف سمسم ونحوه"، وأن ه الحكم بالأصالة لما ي لقَى في الزياتدة من الفصل بين المضاعفين 

   207بأصل.

لِم " وكبكب أصله: كَبَّبَ وجَل جَلَ أصله: جَلَّلَ. وهكذا والوجه الثاني من تقرير الخلا  ف في "لَم 

باقي المواضع في هذا النحو، لكن كرهوا التقاء الأمثال فأبدلوا من المضاعف الثاني حرفاا مماثلاا للفاء 

لَم ، وكَب كَب  وثرثارة في ثَـرَّة. وكذلك ما أشبهه، ذهب إلى هذا البغداديون وتاب عهم أبو بكر بن فقالوا: لَم 
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سراج، وصح حه الزبيدي، وقال: قولهم عندي أولى بالصواب لاط راد مقالتهم، وصحبة الاشتقاق 

. ، وجَل جَل ت  في معنً جضلَل ت   208لمذهبهم، ألا  ترى أن  قولك: كفكفت  في معنً كَفَّف ت 

البدل لم يثبت في   وقد قال البصريون: "إن  الأولى أن يقال: إن  جميع ذلك ر بَاعيُّ، لأن  هذا 

كلامهم بل الثابت أن يبدل من المضاعف حرف العل ة، نحو: تظنَّيت وقص يت أظفاري، ولم يثبت  في مثل 

". : قَصَّص ت  ، وقد قيل في قَصَّي ت  : كَبـَّب ت  ، ولا قيل أيضا في كبكبت  ، تظنظنت   هذا: قَص قَصت 

عن فساده فقال: العل ة أن ه أصل  سألت  أبا علي –وأشار إلى هذا المذهب  –وقال ابن جني 

ا هو فيما تقارب منها، وذلك نحو الدال والطاء، والذال والظاء، والثاء، والهاء،  القلب في الحروف إنّ 

يعني من حثحث فبعيدة من الثاء،  –والهمزة، والميم والنون، ونحو ذلك مما تدانت مخارجه، فأم ا الحاء 

إلى أختها. قالوا: فالصحيح أن كَب كَبَ رباعي ، وكَبَّبَ ثلاثي،   وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما

 كسبط وسبطر، ولذلك كان مثله قليلا في كلامهم. 

ومذهب الناظم هنا أيضا مذهب البصريين لأن  الإبدال على هذا الوجه لم يثبته، فهو عنده  

ولم ي ـرَجِ ح أحد المذهبين ا أ ثبِت بالاختمال، والله أعلم، موفوقٌ على السماع إذا تبين  وجه الإبدال، لا إذ

بيدي مذهب البغداديين، وإم ا لأن ه أتى بهذا الخلاف على الآخر إم ا لتكاف ؤِ الأدل ة، وقد تقد م ترجيح الزُّ 

    مع الخلاف الآخر الذي لم ير فيه الترجيح.

يكون الساقط منه الحرف الرابع، منه ما يسقط معناه لسقوط حرف،  والقسم الثاني: مما لا

ا أشار إلى القسم الأول، لكن إذا أخذ المثال على عموم سقوط  ومثال الناظم لم يرشد إليه بخصوصه، وإنّ 

                                       
هـ  1395، والرضي، محمد بن الحسن الإستراباذي، نجم الدين.  347. ص. 8. ج. قاصد الشافيةالمم. 2007هـ/1428الشاطبي.  208

من  1093شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب المتوفي عام م.  1975 -
 -المدرس في تخصص كلية اللغة العربية، ومحمد الزفزاف  -مد نور الحسن . حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، الأساتذة: محالهجرة

. 1المدرس في تخصص كلية اللغة العربية. بيروت: دار الكتب العلمية. ج.  -المدرس في كلية اللغة العربية ومحمد محيى الدين عبد الحميد 
 369-366، 63-62ص. 
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حرف ما شمل القسمين. وهذا القسم لم يذكر في التسهيل فيه خلافا، وكلام ابن جني في الخصائص يظهر 

ل، فإن ه قال: "وذهب أبو إسحاق في نحو قَـل قَلَ، وصَر صَرَ منه أن  أبا إسحاق مخالف فيه أيضا كالأو  

في هذه اللغة  وجَر جَرَ إلى أن ه فَـع فَل، وأن  الكلمة لذلك ثلاثية، قال: حتى كأن  أبا إسحاق لم يسمع

 الفاشية المتشرة بِزَغ د  وزَغ دَب  وسَبِط  وسِبَط ر  ودَمِث  ودِمَث ر، وإلى قول العجاج:

 209ذا ما أحبجاركبتُ أخشاه إ

ر للقوية الممتلئ نعم، وذهب إلى مذهب  شاذ  غريب في أصل منقاد   هذا مع قولهم: وتَـر   حِبَج 

. ألا  ترى إلى كثرته في نحو: زلَِز  وزلزل، ومن أمثالهم: توضق ري ياتزلزة. فهذا من قولهم: قد تزلزلت  عجيب 

ةٌ وهوهاءة وغَوغاء وغوغاء، لأن ه مصروفاا رباعيٌّ أقدامهم: إذا قلقت فلم تثبت. قال: ومنه: وقلَِقٌ، وه وَّ 

وغيَر مصروف ثلاثيٌّ. زمنه رجل أدرد، وقالوا: عضَّ على دردره، هذا كله كلام  ابن جني. ثم عقَّب بقوله: 

"ومنه صَلَّ وصَل صَل" إلى ما مَثَّل به من القسم الأول فيما عنده فيه خلاف  الزجاج على حد  واحد ، 

ضاا الكوفيين إن لم يكونوا قالوا به، وإذا كان الأمر على هذا كان ما احتج  به للفريقين ويلزم ذلك أي

هنالك جارياتا هنا على نص ه، إذ زون  زلَ زَلَ على هذا الترتيب فَـع لَعَ، وغَو غَاء  فَـع لَاع، وعلى هذا النحو 

   سائرها، والقول فيها كما تقدم.

 وخلاصة القول في هذه المسألة:

 واختلف العلماء في المضاعف الرباعي إذا سقط أحد المضاعفين في التصريف، فيه قولان:

ف الكلمة هذا لسقوطه في بعض تصاري ؛القول أن  الحرف الساقط من المضاعفين فهو زائد .1

 القول عند الكوفيين.

                                       
"أحبجا" أي: بدا واعترض في قوة وهول وهو من شواهد ابن جني، أبو الفتح عثمان  قوله: الشاهد فيه البيت الرجز ينسب إلى العجاج 209

 254ص.  2. د.م. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الطبعة الرابعة. ج. الخصائصالموصلي. د.ت. 
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 .الحروف كل ها أصول، هذا القول عند البصريين .2

 :فأم ا تقرير الخلاف فيه فإن ه من وجهين

أحدهما: زياتدة بالتضعيف من غير دعوى إبدال، فذهب الكوفيون الزجاج من البصريين إلى أن  الحرف 

الثالث زائد، لسقوطه في بعض تصاريف الكلمة، ومذهب سائر البصريين أن الحروف كل ها أصول  

 كالقسم الأول، وسقوط الثالث لا دليل فيه،

على تقارب، فلم يرتهن في صح ة أحدهما ولا ترجيحه، ولما رأى الناظم القولين يتجاذبان الحج ة  

 بل أطلق ذكر الخلاف وترك الترجيح للناظر. 

لِم " وكبكب أصله: كَبَّبَ وجَل جَلَ أصله: جَلَّلَ.    والوجه الثاني من تقرير الخلاف في "لَم 

دل لم يثبت في  وقد قال البصريون: "إن  الأولى أن يقال: إن  جميع ذلك ر بَاعيُّ، لأن  هذا الب 

بين قولين كما فعله الناظم  فلم يختر الشاطبيكلامهم بل الثابت أن يبدل من المضاعف حرف العل ة. 

 لقوة حجتهما والباحثة وافقت ذلك.
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 صدر، أو اشتقاق المصدر من الفعلمسألة اشتقاق الفعل من الم 3،1،2،4

 المصدر

مصدر ص دِرَ وصَدَرَ / صَدَرَ إلى /  -1المصدر( المصدر لغةا: صدر )مفرد( ج صدور )لغير 

 210مقدم كل  شئ. -2صَدَرَ عن / صَدَرَ في / صَدَرَ من 

 وعند لويس معلوف أصله: 

 صدراا ومصدراا عن المكان وعن الماء: رجع عنه إلى المكان: صار إليه.ـِ  صدر  -1

 أصاب صدرهَ.ه : صدراا ـِ  صدر  -2

 عنه نشأ ونتج. أصدرَ الأمرَ: أبرزه -منه: برز، و-ص د وراا الأمر: حدث وحصل، وـِ  صدر  -3

 صَدَّرَ السلعةَ: ور دها إلى الخارج. أصدر الرجل: ذهب به -4

 صَادَرهَ  على الشئ وبه: طالبه  بهِ ملحفاا  -5

6- .ِ غَين   211الَأص دَراَنِ )ع ا(: عِر قاَنِ تحت الص د 

الص دور وهو مذكر.  وعند ابن منظور: الص در أعلى مقدم كل  شيء وأو له. والص در: واحد

 212والأصدر: ال ذي أشرفت صدرته. المصدور: الذي يشتكي صدره.

كقول الظ اهر أحمد الز واوي الص در أعلى مقدم كل  شيء وأو له. الص در كل  ماواجهك. صدر 

 213يصد ر  ويصدِر  والاسم الص در ومنه طَوَاف  الصَّدَرِ.

                                       
 1278. ص. 1القاهرة: عالم الكتب. الطبعة الأولى ج.  معجم اللغة العربية المعاصرة.م. 2008هـ/ 1429عمر، أحمد مختار.  210
 419 - 418بيروت. ص.  -. دار المشرق 418. ص. المنجد والأعلام 1988لويس معلوف. . 211
 446-445ص.  4. ج. لسان العربابن منظور.د.ت.  212
 351. تونس: الدار العربية للكتاب. ص. مختار القاموسالزاوي، الطاهر أحمد.  213
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وفعلا، وعلى اسم  عند النحاة يطلق على المفعول المطلق ويسمى حدثا وحدثاناا  أم ا اصطلاحاا

 كالجلَسة والجلِسة.  ي اسم يدل على الحدث مطابقةا كالضرب أو تضم نااالحدث المجاري على الفعل أ

والمراد بالحدث: الفعل القائم بالغير، سواء صدر عنه، نحو: الضرب، والمشي، والش جاعة، أم لم يصدر، 

نحو: الط ول، والقصر، والبياض، والس واد. والمراد بجرياتنه على فعله: ألا  تنقص حروف المصدر عن حروف 

 214الفعل في الل فظ، أو الت قدير دون الت عويض.

 وإليك أوَزان مصادر الأفَعال الث لاثي ة فالر باعي ة فالخماسي ة فالس داسي ة.

 مصدر الث لاثي : -1

أكثرها سماعي ة ت عرَف بالس ماع والر جوع إلى  –المأخوذة من الفعل الث لاثي   –لاثي ة نلاحظ أن  المصادر الث  

فهماا. أم ا المصادر ال تي لم ت سمع  –قياماا، فهم  –رعياا، قام  –قطعاا، رعى  –معاجم الل غة، مثل: قطع 

، وال تي أتفق عليها  عن العرب فقد وضِع لها قواعد وضوابط تطبق على نظائرها وقد رصدتها في جداول 

 215الص رفي ون وأصبحت قواعد عام ة متبعة وع رفت بالمصادر القياسي ة، وهي كالت الي:

إذا دل  الفعل على حِرفة جاء مصدره على وزن فِعالة: زرع زراعة، حرث حِراثة، فلح فِلاحة، صنع  –أ 

 . صِناعة، خاط خِياطة، درس دِراسة، حاك حِياكة، خرط خِراطة، تجر تِجارة

إذا دل  الفعل على امتناع جاء مصدره على وزن فِعال: جمح جماحاا، أبى إباءا، شرد شِراداا، نفر  –ب 

 نفِاراا، دفع دِفاعاا، حَرن حِراناا. 

                                       
. والدهشوري، 1555. مكتبة لبنان. د.م. الطبعة الأولى. ص. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. 1996التهانوي، محمد علي.  214

 71الأزهر. الطبعة الأولى.  ص.  –. مطبعة مؤمن الشفاء في تصريف الأسماءم. 2003هــ/1423هشام إبراهيم أمحمد. 
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إذا دل  الفعل على حركة أو تقلب أو اضطراب جاء مصدره علـى وزن فَعلان: على غلياناا، طاف  –ج 

طوفاناا، ثار ثوراناا، سال سيلاناا، فاض فيضاناا، دار دوراناا، جرى جرياتناا، حدث حدثاناا، طار طيراناا، 

 هاج هيجاناا، خفق خفقاناا. 

ره على وزن ف عال: عطس عطاس، سعل س عال، زكم إذا دل  الفعل على مرض أو داء جاء مصد –د 

 ز كام، صدع ص داع، دار د وار، صرخ ص راخ، كزَّ ك زاز. 

إذا دل  الفعل على لون جاء مصدره على وزن ف ـع لة: خضر خ ض رة، حمر حم  رة، صفر ص ف رة، سمر  –هـ

به.   216سم  رة، زرق ز ر قة، شه ب ش ه 

ره على وزن ف عال أو فَعيل: نبح ن باح، دعا د عاء، عوى ع واء، و ـ إذا دل  الفعل على صوت جاء مصد

 صهل صهيل، زأر زئير، حف حفيف، أز  أزيز. 

إذا دل  الفعل على سير جاء مصدره على وزن فَعيل: رحل رَحيل، وخَذَ وخيذ، رسم رسيم، دب   –ز 

  دبيب.

اا، ح ـ إذا كان الفعل على وزن فَـعَل وكان متعدياتا، يأتي مصدره على  وزن فَـع ل مثل: فَـتَح فَـت حاا، شَدَّ شَد  

راا، جَمَح جَم حاا، طَرَق طَر قاا، قاَل قَـو لاا، بَاع بَـي عاا، غَزاَ غَز واا، أكَل أك    لاا. رَدَّ رَد  اا، طَرحَ طَر حاا، كَسَر كَس 

ط ه ب وطاا، نَـزَل ن ـز لاا، ط ـ إذا كان الفعل على وزن فَـعَل وكان لازماا، يأتي مصدره على وزن ف ـع ول مثل: هَبَ 

وًّا،  ، حَلَّ ح لولاا، مَرَّ م روراا، نَّاَ نّ  ، ثَـبَت  217خَرجَ خ روجاا، سَجَد س جوداا، سَكَت س كوتاا غَرَب غ روباا

، ركََع ر كوعاا.   ث بوتاا

                                       
 51. صمقصوصات ص. رفي ة ونحوي ة. م.  2006/2007المصاروه، ثامر إبراهيم.  216
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، سمَِع سَم عاا،  ي ـ إذا كان الفعل على وزن فَعِل وكان متعدياتا، يأتي مصدره على وزن فَـع ل مثل: شَرِب شَر باا

لاا، رَحِم رَحم اا، ألِف إلف اا. ناا، جَهِل جَه  ا، أمِن أم  ماا، حمَِد حَم دا  218فَهِم فَـه 

ك ـ إذا كان الفعل على وزن فَعِل وكان لازماا، يأتي مصدره على وزن فَـعَل مثل: أسِف أسَفَاا، ندَِم نَدَماا،  

 جِل عَجَلاا، خَطِئ خَطأَا، مَلَّ مَلَلاا، بَطِر بَطَراا. فَشِل فَشَلاا، غَرقِ غَرَقاا، أنفِاا أنَـفَاا، عَ 

ل ـ إذا كان الفعل على وزن فَـع لَ وكان لازماا دائماا، يأتي مصدره على وزن ف عولة وفَعالة مثل: خَش ن 

، خ شونة، سَه ل س هولة، صَع ب ص عوبة، عَذ ب ع ذوبة، لان ل يونة، بَـل غ بلاغة، صَر ح صراحة، عَب ل عَبالة

سَم ح سَماحة، حَل ب حَلابة، جَز ل جَزالة، فَص ح فَصاحة. وقد يكون للفعل الواحد مصدران بمعنً واحد 

وحه.            ف عوله وفَعاله، مثل: سَم ح سَماحه وسم 

وقد يكون للفعل مصدران كلاا منهما يدل على معنً، مثل: مَل ح ملاحة أي حسن وجميل ومَل ح ملوحة 

 من الملح.

 :219لر باعيا -2 

مصدر الر باعي على ))فَـع لَلة(( مثل: دحرج دحرجةا، وقليلاا ما يأ تي على وزن ))فِع لال(( مثل 

راج(، فإِن كان مضعفاا جاءَ منه الوزنان على حد سواء: زلزل زلزلة وزلِ زالاا.  )دِح 

يناا. فإن كان أمَ ا مصدر الث لاثي  المزيد بحرف: فمصدر ))فع ل(( هو ))تفعيل(( مثل: حسَّن تحس

عِلة(( مثل: زكَّى تزكِية، فالتاء  عوض من ياتء تفعيل.  معتل الآخر جاءَ المصدر على وزن ))تَـف 

                                       
 52صي ة. مقصوصات ص. رفي ة ونحو م.  2006/2007المصاروه، ثامر إبراهيم.  218
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 ومصدر ))أفَ عل(( هو ))إفعال(( مثل: أَكرم إِكراماا.

ومصدر ))فاعل(( هو ))مفاعلة(( باطراد، ولكثير من الأفَعال مصدر آخر على وزن ))فِعال(( مثل: 

 ومناضلة، حاور محاورةا وحِواراا.ناضل نضالاا 

 الخماسي  مصادره كل ها قياسي ة: -3

ر جاا. رجَ تَدَح   فالر باعي المزيد بحرف ))تَـفَع لَل(( يأ تي مصدره دائماا ))تَـفَع ل لاا(( مثل: تَدح 

 والث لاثي المزيد بحرفين من وزن ))افـ تَعل(( مصدره دائماا على ))افتعال(( مثل: اجتمع اجتماعاا.

 والث لاثي المزيد بحرفين من وزن ))ان فعل(( مصدره دائماا على ))انفعال(( مثل: انطلق انطلاقاا.

 والث لاثي المزيد بحرفين من وزن ))تفعل(( مصدر دائماا على ))تفعُّل(( مثل: تكسَّر تكسُّراا.

(( مثل: تم  ارض تمار ضاا.والث لاثي المزيد بحرفين من وزن ))تفاعل(( مصدره دائماا على ))تفاع ل 

 والث لاثي المزيد بحرفين من وزن ))افـ عَلَّ(( مصدره دائماا على ))افعلال(( مثل: اصفرَّ اصفراراا.

 220الس داسي مصادره كل ها قياسي ة أيضاا. -4

فإِن كان رباعياا مزيداا بحرفين فمصدر ))اف علَلَّ(( دائماا على ))اف عِلاَّل(( مثل: اقشعرَّ اقشعراراا ومصدر 

م احرنجاماا. (( مثل: احرنج  لَلَ(( دائماا على ))اف عِن لال   ))افعنـ 
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وإن كان ثلاثياا مزيداا بثلاثة أَحرف فمصدر ))استف عل(( دائماا على ))استفعال(( مثل: استفهم 

 استفهاماا.

(( دائماا على ))افعيعال(( مثل: اصفار اصفيراراا.  ومصدر ))اف عالَّ

 ى ))افعيعال(( مثل: اعشوشب اعشيشاباا ومصدر ))اف عوعل(( دائماا عل

لِواذاا.  ومصدر ))اف عوَّل(( دائماا على ))افعِوَال(( مثل: اجلو ذ اج 

وفي جميع هذه الأوزان الخماسي ة والس داسي ة كسر الحرف الث الث من الفعل وزيدت ألف قبل الآخر، إلا  

 221تقاتلوا تقات لاا، تدحرج تدحرجاا. المبدوء بتاء زائدة فمصدره على وزن ماضيه بضم  ما قبل آخره:

 أنواع المصادر:

 المصدر الميمي: 

يبدأ  بميم زائدة وهو من الث لاثي على وزن )مَفعل( مثل: مضرَب، مشرب، مَو قى. أمَ ا المثال الواوي 

 المحذوف الفاء في المضارع مثل )وعد( فمصدره الميمي على ))مف عِل(( مثل موعد.

 المصدر الميمي على وزن اسم المفعول: أَسأَمني م ر تَـقَب القطار: ارتقاب. ومن غير الث لاثي يكون
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 مصدر المرّة: 

يصاغ للد لالة على عدد وقوع الفعل وهو من الث لاثي على وزن ))فَعلة(( مثل: أقَرأ  في النهار قَـر أةَ وأَكتب  

 222كتبتين فأفَرح فرحات  ثلاثاا.

 لى المصدر: انطلق انطلاقتين في اليوم.ويصاغ من غير الث لاثي بإضافة تاء  إ

 فإن كان في المصدر تاءٌ، دلَّ على المرة بالوصف فيقال: أنَل ت إِنالة واحدة.

وإِذا كان للفعل مصدران أتَى مصدر المر ة من المصدر الَأشهر والأقَيس مثل: زلزله زلزلةا ولا يقال )زلزله 

 زلِزالة(.

 مصدر الهيئة: 

ية يصاغ للدلالة على الص ورة التي جرى عليها الفعل، وهو من الثلاثي على وزن ))فِع لة(( مثل: يمشي مِش 

، فإن كان مصدره على وزن ))فِعلة(( دللنا على مصدر الهيئة بالوصف أَو بالإضافة مثل: ينشد  المتكبر 

دةَ تلهف.  نِشدةا واضحة، نِش 

ا يدل  عليها بالوصف أَ  و بالِإضافة مثل: يتنقل تنقُّلَ الخائف، وليس لغير الث لاثي مصدر هيئة وإِنّ 

 ويستفهم استفهاماا م لِحاا.
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هذا وقد شذَّ مجيء  وزن ))فِع لة(( من غير الث لاثي، فقد سمع للأفَعال الآتية: اختمرت المرأةَ خِمرةا حسنة، 

بة بارعة، واعتم الر جل عِمَّة جميلة.  223وانتقبت  نقِ 

 المصدر الصّناعي: 

مصدر بزياتدة ياتء  مشد دة على آخره بعدها تاء، يقال له المصدر الص ناعي مثل:  يشتق  من الكلمات

الِإنساني ة، الديمقراطية البهيمية، ومثل العالمية، الَأسبقية، الحرية، التعاونية.. لا فرق في ذلك بين الجامد 

 224والمشتق .

 الفرق بين المصدر والفعل 

ل وأي هما فرع؟ فذهب البصري ون إلى أن  المصدر اختلف القدام حول المصدر والفعل أيهما أص 

أصل للفعل، وذهب الكوفي ون إلى أن  الفعل أصل للمصدر. واختلافات المدرستين تت خذ هنا أشكالا غير 

لغوي ة، ومن ثم  فلا أهمي ة لها للد رس الل غوي عام ة وفي الد رس الت طبيقي  على وجه الخصوص. والمصدر 

  225ه اسم ويت فق مع الفعل في أن ه يدل  على الحدث.يختلف عن الفعل في أن  

والفعل يدل  شيئين: الحدث والزمان. فالفعل "قام" يدل  على قيام في زمن ماض، "ويقوم" يدل  

أم ا المصدر: فلفظ يدل  على  226على قيام في الحال أو الاستقبال، و"قم" يدل  على قيام في الاستقبال.
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 167. ص. الموجز في قواعد اللغة العربيةالأفغاني، سعيد بن محمد بن أحمد.  224
 66. ص. التطبيق الصرفيالراجحي، عبده. د.ت.  225
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وع الحدث، فضرباا قد دل  على عملي ة الض رب " الحدث " ولكن ه لم الحدث دون أن يدل على زمن وق

 228أم ا "القيام" فهو الحدث وهو أحد مدلولى الفعل وهو المصدر. 227يبين  الز من ال ذي وقع فيه.

 المشتقات

 اختلف علماء الص رف والنح و والل غويين في مفهومه.أم ا المشتق  فقد 

 المشتق  عند علماء الص رف: 

سواء أكان على جهة الوقوع  229أخذ من غيره ليدل  على ذات وحدث له ارتباط بتلك الذ ات. هو ما

منها، أو عليها أو فيها، أو بواسطتها. فهو يشمل اسم الفاعل، واسم المفعول، والص فة المشب هة، واسم 

 التفضيل واسم الز مان واسم المكان واسم الآلة. 

 المشتق  عند النحويين:

المصدر، ليدل  على حدث وصاحبه وعلى هذا فالمشتق ات عندهم أربعة: اسم الفاعل،  هو ما أخذ من

 واسم المفعول، والص فة المشب هة، واسم التفضيل. أم ا أسماء الز مان والمكان والآلة، فهي من جوامد.

 المشتق  عند الل غويين:
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ل ما ذكر من المشتق ات، كل  ما أخذ من غيره، سواء دل  على ذات وحدث معاا، أم لا. فيشمل ك

ويشمل ما اشتق  من أسماء الأعيان. نحو: عقار )للخمر(، وغراب، وجرادة، فهو مأخوذة من العقر 

   230والاغتراب والجرد.

قعد من -ويأتي الاشتقاق من أسماء الأجناس المعنوية، مثل: "علم من العلم" فهم من الفهم 

وَاءَ ولايأتي الاشتقاق من اسم الجنس المحس-العقود ، مثل: نَـر جَس ت  الدَّ بـَع ت  الَأر ضَ -وس إلا  قليلاا  –أَس 

جَار   مََل  وذلك كل ه من "النـَّر جَس   –أوَ رَقَت  الَأش  وَقَ الج  تـَنـ  النَّاقَة " والاشتقاق هو أخذ -الوَرَق  -السَّب ع  -اِس 

 231كلمة من أخرى لمناسبة بين الكلمتين في المعنً واو مجازاا.

هي: اسم الفاعل واسم المفعول والص فة المشب هة وأسماء الز مان والمكان والآلة والتفعيل والمشتق ات 

ملعب" المأخوذة -مكتوب-علا م. والمشتق : اسم أخذ من الفعل، مثل "علم –معلوم، عليم  –مثل: علم 

الصفة  -اسم المفعول  -لعب" والاسماء المشتق ة من الفعل هي اسم الفاعل -كتب-"علم من الأفعال

 232اسم الآلة. -اسم المكان  -اسم الز مان  -اسم الت فضيل  -وصيغ المبالغة  -المشبهة 

 قال الناظم: 

تُخِــــبر  # بمثِرلِهِ أور فِعرلٍ أور وَصرفٍ نُصِبر  ــــلاً لِهــــذَيرنِ انرـ نـُـــهُ أَصر  233وكََور
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 عرض المسألة:

ا(( وقال  ا ضَر باا شَدِي دا ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر، نحو: ))عَجِب ت  مِن  ضَر بِكَ زَي دا

 الشاعر: 

 ويَرجن من ذارين بحر الحقائب # يمرّون بالدهنا خفافا عيابهم

على حين ألهى الناس جلّ 

 أمورهم
# 

 234فنـــدلًا زريــــقُ المــَـــال نــــدل الثعالــــب

((، وقال الله تعالى: وكل م الله موسى تكليما أو لفعل، ا ضَر باا وقال الله  235نحو: ))ضَرَب ت  زَي دا

ه تكبيرا وقال الله تعالى: 236تعالى: أصر وا واستكبروا استكبارا  237وكبر 

((. وقال الله  ا ضَر باا أو بالوصف وذلك اسم الفاعل أو اسم المفعول، نحو: ))أنََا ضَارِبٌ زَي دا

، والناشرات فالعاصفات عصفاا  238.، فالسابقات سبقاا ، والسابحات سبحاا اشطات نشطاا تعالى: والن

 239.نشرا، فالفالرقات فرقاا 

                                       
لناس جل أمرهم: أراد حين اشتغل الناس البيت الطويل ينسب إلى أعشى همدان. )يهجو فيها لصوصا( بحر الحقائب: عظام، ألهى ا 234

: قوله " فندلا الشاهد فيهبالحروب والفتن وزريق: قبيلة، الندل: أن تجذب الشيء جذبا فتحتمله. قوله ندل الثعالب: يريد سرعة الثعالب. 
أبو حيان محمد بن  " حيث ناب مناب فعله، وهو مصدر، وعامله محذوف وجوبا، وهو" زريق " منادى بحرف نداء. وهو من شواهد

المحقق: ص. دقي محمد جميل. بيروت: دار  البحر المحيط في التفسير. هـ. 1420يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي. 
إعراب القرآن هـ.  1420. والباقولي، أبو الحسن نور الدين جامع العلوم الَأص فهاني علي بن الحسين بن علي. 459ص.  9الفكر. ج. 

  648ص.  2. القاهرة: دارالكتاب المصري وبيروت: دارالكتب اللبنانية. الطبعة الرابعة. ج. المنسوب للزجاج
 164: 4القرآن. النساء.  235
 7: 71القرآن. النوح.  236
 111: 17القرآن. الإسراء.  237
 4، 3، 2: 79القرآن. النازعات.  238
 4، 3، 2: 77القرآن. المرسلات.  239
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ن ه   ومذهب البصريين أن  المصدر أصل، والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنً قوله: ))وكََو 

(( أي: المختار أن المصدر أصل لهذين، أي  ومذهب الكوفيين أن  الفعل، والوصف.أَص لاا لِهذَي نِ ان ـت خِب 

  240الفعل أصل، والمصدر مشتق منه.

 على أن المصدر قبل الفعل أن  الفعل مأخوذ من المصدر: دليل البصريين

أن المصدر اسم الفعل. ولأن الاسم سابق الفعل، فوجب أن تكون المصادر سلبقة للأفعال.  .1

فالضرب والخروج والأكل وما أشبه ذلك قبل فعل زيد له، ثم يفعله زيد فيخبر عنه بذلك، ولو 

 لا أنا نفعله ونعرفه لم نفهم الإخبار عنه. 

د ث عنه، والفعل حديث عنه، والحدث أن  المصدر الحدث، لأن ه الحدث الذي أحدثه زيد، ثم ح .2

 سابق للحديث عنه. 

أن المصدر في اللغة هو المكان الذي يصدر عنه، كما قولنا هذا مصدر الإبل للمكان الذي  .3

تصدر عنه، فعلى ما توجبه حقيقة اللغة هو الشيء الذي يصدر عنه الفعل. ولو كان هو صدر 

 ضح.عن الفعل سم ي صادرا لا مصدرا. وهذا بينِ  وا

، يستدل به، قال لو كان المصدر بعد الفعل، وكان -رحمه الله-كان شيخنا أبو إسحق الزجاج  .4

مأخوذا من الفعل، لوجب أن يكون لكل مصدر فعل قد اخذ منه، لا محيص عن ذلك ولا 

 العبودية والرجولية والن بوةمهرب منه. فلما رأينا كلام العرب مصادر كثيرة لا أفعال لها البت ة مثل 

موة وما أشبه ذلك مما يطول تعداده من المصادر التي لو تؤخذ من الأفعال. ورأينا والأمومة الأ

في كلامها أيضا مصادر جارية على غير ألفا  أفعالها، نحو: الكرامة، والعطاء، وما أشبه ذلك، 

                                       
 171ص.  2القاهرة: دار التراث. ج.  شرح ابن عقيل على الألفية.م. 1980هـ/ 1400ابن عقيل،  240
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أن كانت المصادر توجد بغير أفعال، وعلمنا إذ   علمنا أن ه ليست الأفعال أصولاا للمصادر

 المصادر هي الأصول فمنها ما أخذ منه فعل، ومنها ما لم يؤخذ منه فعل. وهذا بينِ  واضح.

كان أبو بكر السراج يستدل به. قال لو كانت المصادر مأخوذة من الأفعال جارية عليها،  .5

تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين الجارية على الأفعال، نحو: ضارب  لوجب إلا  تختلف كما لا

وب وشاتم ومشتوم وم كرمِ وم كرَم وما أشبه ذلك مما لا ينكسر. ورأينا المصادر مختلفها ومضر 

 ومشرباا وشراباا وعدل عن الحق شرباا ها على الفعل، كقولنا: شرب شرباا و أكثر مما جاء من

ا غير جارية على الأفعال وأن  الأفعال ليست   وعدولاا لا ا عد  بأصولها. وما أشبه ذلك، علمنا أنه 

واع الفعل كيف صر ف، كقولنا خرج يخرج واخرج واستخرج ن ه يوجد لفظه وحروفه في جميع أنأ .6

ويخارج. وقتل يقتل وقاتل وتقت ل واستقتل، فلفظ المصدر الذي هو أصله موجود فيه في جميع 

فنون فعلمنا أن ه أصله ومادت ه. ألا  ترى أن  الفض ة أصل لجميع ما يصاغ منها، وهي، فهي 

لمعنً فيه، فإن صغت كوزاا أو إبريقا أو خاتما وقلبا وخلخالا وغير ذلك فمعناها موجود موجودة ا

في جميع ما يصاغ منها، وليس معاني ما يصاغ منها موجودا فيها مفردة، فكذلك معنً المصدر 

موجود في جميع الأفعال المشتق ة منه وليس معنً فعل واحد منها موجودا في المصدر نفسه، ألا 

ه ليس في الضرب معنً فعل ماض ولا مستقبل موجودا فهذا أحسن ما قيل في هذا وأدق ه ترى أن  

  241وألطفه.

 على أن  المصدر مأخوذ من الفعل: ودليل الكوفيين

إن  الفعل أصل للمصدر وأن  المصدر يعتل  إذا اعتل  الفعل، ويصح  إذا صح ، فتقول: قام زيد  .1

ذلك تقول: وعد يعد عدة فتعل  عَد ة لاعتلال يعد. وتقول قياماا، فتعل  القيام لاعتلال قام. وك
                                       

 56. بيروت: دالر النفائس. ص. . الإيضاح في علل االنحوم1979هـ/1399الزجاجي، أبو القاسم.  241
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صيداا، فيصح  المصدر لصح ة فعله، فعلمنا  عور الرجل يعور عوراا وحوِلَ حَوَلا، وصيد لبعير

بذلك أن  المصادر بعد الافعال، تابعة لها، وان الأفعال هي الأصول التي أخذت منها فلذلك 

 تبعتها في التصحيح والاعتلال. 

أبو بكر بن الأنباري يذكر أن ه هو استخرجه ويحتج  به ويعتمد عليه ويردد ذكره في كتبه،  قال .2

ا مأخوذة منها أن المصادر تكون توكيدا للأفعال   قال: الدليل عل أن المصادر بعد الأفعال، وأنه 

كقولك ضرب زيد ضرباا، وخرج خروجاا، وقعد قعوداا وما أشبه ذلك، فلا خلاف في أن المصادر 

ها هنا توكيد للأفعال. والتوكيد تابع للمؤكد ثان بعده، والمؤكد سابق له، فدل  ذلك على أن 

   المصدر تابع للفعل، مأخوذ منه، وأن  الفعل هو الأصل الذي أخذ منه.

قال لهم البصريون ومن يحتج  عنهم ويقول بمذهبهم لو كان اعتلال الفعل يوجب اعتلال فالجواب 

وجد فعل معتل إلا  ومصدره معتل، ولا يوجد لفعل معتل مصدره صحيح. فلم ا رأينا مصدره، لوجب ألا  ي

الأفعال تعتلل وتصح مصادرها كقولنا وعد وعداا ووزن وزناا، وقام قَـو مة، وكال يكيل كيلاا، ومال يميل 

ليس اعتلال  ميلاا، وما أشبه ذلك مم ا يطول تعداده من الأفعال المعتل ة التي صح ت مصادرها، علمنا أن ه

ا يعتل  من المصادر ما لزمه من الثقل ما لزم الفعل، وما لم يلزمه  الأفعال عل ة موجبة لاعتلال المصادر، وإنّ 

ذلك صح معناه فلم يُب من ذلك أن تكون المصادر مشتقة من الأفعال كما زعمتم لمفارقتها لها في 

 الاعتلال الذي جعلتموهه دليلكم.

للمحتج  من الكوفيين بهذا الاحتجاج: ليس الأمر كما ذهب إليه، وذلك أن قلت أنا أمّا الثاني  

ا سمي هنا توكيدا للفعل من قولنا ضرب زيد ضرباا، لأن ه لا فائدة فيه أكثر مما في الفعل،  المصدر إنّ 

ا قال النحويون تقدير  هذا أن وكذلك قام زيد قياماا وما أشبه ذلك، فليس فيه فائدة أكثر مما في قام، وإنّ 

يكون أراد أن يقول قام قام، وضرب ضرب، فيكون للفعل تشديداا وتوكيداا فاستقبحوا ذلك، فبدلوا احد 
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اللفظين مصدراا ليكون أحسن. وليس هو بتوكيد يتبع المؤك د على الحقيقة كتواكيد الاسماء التي تتبع المؤكد 

إجماع الكوفيين والبصريين على إجازتهم  نحو قولك نفسه وعينه واجمع واكتع. والدليل على صحة ما قلناه

، وضربا ضربت زيدا، فيقدمون المصدر على الفعل، ولو كان توكيدا له على الحقيقية، تابعاا   قياماا قمت 

كتوكيد الاسماء لما جاز تقديمه عليه كما لا يُيزون نفسه ضربت زيداا. وهذا بين  واضح. ومع ذلك فليس 

لفظ المؤك د، مأخوذ منه، فيكون المصدر ملحقا به في أن يكون مشتقا في كلام العرب توكيد مشتق من 

  242 من الفعل توكيدا له. وهذا واضح.

قال الأنباري: "والصحيح ما ذهب لإليه البصريون. وأم ا ما استدل  به الكوفيون ففاسد." وقال  

 243الن اظم "والصحيح مذهب البصريين" ثم يستدل على صح ته بالأمور الآتية:

المصدر كثر كونه واحدا لأفعال ثلاثة، ماض، مضارع وأمر، فلو اشتق المصدر من الفعل لم  أن   .1

يخل أن يشتق من الثلاثة أو من بعضها، فاشتقاقه من الثلاثة محال، واشتقاقه من واحد منها 

 يستلزم ترجيحا من غير مرج ح فتعين  اط راح ما أفضى إلى ذلك.

ل مرك ب من حَدَث وزمان، والمفرد سابق للمركب، فالدال أن المصدر معناه مفرد، ومعنً الفع .2

 عليه أولى بالأصالة من الدال على المرك ب 

، والدال على عام أولى بالأصالة من الدال على  .3 أن  مفهوم المصدر عام، ومفهوم الفعل خاص 

 خاص  

                                       
 62ص.  الإيضاح في علل االنحو.م. 1979هـ/1399الزجاجي، أبو القاسم.  242
 104بيروت: دار الكتب العلمية. ص. . أسرار العربية.حمن بن محمد بن عبد الله. الأنباري، عبد الر  243
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منهما  أن  كل  ما سوى الفعل والمصدر من شيئين، أحدهما أصل، والآخر فرع، فإن في الفرع .4

معنً الأصل وزياتدة، كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحد، وكالعدد المعدول بالنسبة إلى المعدول 

 عنه، والفعل فيه معنً المصدر وزياتدة تعيين الزمان، فكان فرعا والمصدر أصل.

عل أن  من المصادر ما لا فعل له لفظا ولا تقديرا، وذلك: ويحٌ وويلٌ وويسٌ وويبٌ. فلو كان الف .5

ا قلنا إن  هذه المصادر لا أفعال  أصل لكانت هذه المصادر فروعا لا أصول لها وذلك محال. وإنّ 

ا لو صيغ من بعضها فعللها تقديراا  لاستق  فاؤه في المضارع من الحذف ما استحق  فاء  ، لأنه 

وذلك  يعَِد ، ولاستحق عينه من السكون، ما استحق عين يبَِيع فيتوالى إعلال الفاء والعين،

    مرفوض في كلامهم، فوجب إهمال ما يؤد ي إليه.

 وخلاصة القول في هذه المسألة:

 اختلف العلماء في ذلك:مسألة اشتقاق الفعل من المصدر، أو اشتقاق المصدر من الفعل، 

 ذهب البصريون إلى أن  الفعل مشتق من المصدر،  .1

الشاطبي وافق قول البصريين والناظم وأم ا )ن إلى أن  المصدر مأخوذ من الفعل. ذهب الكوفيو  .2

  (لقوة حج تهم.

 . المبحث الثاني: جمع التكسيْ 3،2

هو ما دلَّ على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده، تغييراا مقدراا كف ل ك، بضم فسكون، للمفرد 

ع، فزنته فى المفرد كزنة ق ـف ل، وفى الجمع كزنة أ س د، وكهِجان لنوع من الإبل، ففى المفرد ككتاب،  والجم 

ون، جمع أَسَد بفتحتين، وإم ا وفى الجمع كرجِال. أو تغييراا ظاهراا، إما بالشكل فقط، كأ س د بضم فسك
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بالزياتدة فقط، كصِنوان فى جمع صِن و بكسر فسكون فيهما. وإما بالنقص فقط، كت خَم فى جمع تخ َمة بضم 

 ففتح فيهما. 

وإما بالشكل والزياتدة كرجِال بالكسر، فى جمع رَجل بفتح فضم، وإما بالشكل والنقص كك ت ب 

 لثلاثة، كغِلمان بكسر فسكون، فى جمع غ لام بالضم.بضمتين، فى جمع كتاب بالكسر، وإما با

أما التغير بالنقص والزياتدة دون الشكل، فتقضيه القسمية العقلية، ولكن لم يوجد له مثال، وهذا الجمع 

، وأبنيته سبعة وعشرون، منها أربعة للقِلة، والباقى للكثرة.  عامًّ فى العقلاء وغيرهم، ذكوراا كانوا أو إناثاا

عا ن قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية، فالقلة من ثلاثة إلى عشرة، والكثرة من أحد عشر إلى والجم 

ما لا نهاية له، وقيل: إنهما متفقان مبدأ لا غاية، فالقلة من ثلاثة إلى عشرة، والكثرة من ثلاثة إلى ما لا 

رف والنحو، من خلال ، ويمكن تتبع زوائد الإمام الشاطبي في شرحه لألفية ابن مالك في الص244نهاية له

 تقصي مواضع زوائده وموضوعاتها وما تتطرق إليه تحت مسائل جمع التكسير، وذلك على النحو الآتي: 

 مسألة جمع التكسيْ.  3،2،1

 قال ابن الناظم: 

 أفــــعـــــــــــــالٌ جمـــــــوعُ قِلـَـــهر ثمّـَُـــــــــــتَ  # هر ــــعرلَ ــــم فِ ــــلُ ثــــعُ ــــةٌ أفــــلّ ــــعِ ــــأفر 

 245كأرجلٍ والعكسُ جاء كالصُّفي # وبعضُ ذي بكثرةٍ وضعاً يفي

 عرض المسألة.

                                       
. المحقق: عبد الرحمن علي سليمان. د.م. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكم. 2001هــ/  1422المرادي، ابن أم قاسم.  244

شذا العرف في فن د.ت.  والحملاوي. 348,. ص. 3ج. . همع الهوامع في شرح جمع الجوامعوالسيوطي.  1378. ص. 3د.ط. ج. 
 85ص.  الصرف.

 43. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  245
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ولما كانت  جموع التكسير على نوعين، أحدهما: ما كان جمع يراد  به العشرة فما دونها، والثاني 

 َ  )ذلك( على عادة النحويين في أمثال هذا فقال:جمع كثرة يراد  به ما فوق ذلك_ أراد أن يبينِ 

 ثمّـَُـــــــــــتَ أفــــعـــــــــــــالٌ جمـــــــوعُ قِلـَـــهر  # أفرــــعِــــلـّـــةٌ أفــــعُــــلُ ثــــم فِــــعرلـَـــهر 

الأصل، فلا  إلى آخره، يعني أن هذه الأبنية الأربعة من أبنية التكسير جموع اختصت بالقلة، يعني في

تطلق بحكم الأصل إلا على العشرة فما دونها، فتقول في جمع ب ـر د إذا أردت القلة: أبراد، وفي جمع عَبد إذا 

أردت القلة: أع ب د، وجمع بناء : أبنية. وفي جمع فتىا: فتية، وكأنَّ العرب أرادت التفرقة بين البابين كما فرقوا 

التثنية أول الأعداد، لأن الواحد ليس بعدد،  ذلك؛ وذلك لأن بين التثنية وبين ما يراد به أكثر من

فخصُّوه ببنية لا تكون لغيره من الجموع؛ لأن التثنية في المعنً جمع، فكذلك لما كانت العشرة أول العقود 

خصوها وآحادها بأبنية، وهي هذه الأربعة، خصوا اثنين منها في الأكثر بالثلاثية، وهما أفع لٌ وأفعال، 

ا الباقِيين بالمزيد، وهما أفعِلة وفِع لَة، وهذا في الأكثر أيضاا، وإلا فالجميع قد يستعمل للكثرة، فلا وخصو 

ي عنًَ بأنها للقلة أن ذلك لازمٌ فيها، وأن ما عداها لازمٌ للكثير؛ فإنَّ كلام العرب جاء فيه وضع القليل 

: فما فائدة التنبيه على  هذه المسألة إذا كان الأمران جائزين في موضع الكثير وبالعكس؛ فإنَّ قلت 

 النوعين؟

الأول إلاَّ أن تخرجه العرب، فتتبعها حتى إذا لم  فالجواب: أن فائدته ألا يخرج عن الوضع الأكثري

تجد لها فيه عملاا أعملت كلاا في موضعه؛ لأن الغالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الأربعة في القلة 

 أ خَرَ لفظي ة. يضاا فللأحكاموما عداها في الكثرة، وأ

واقتصر الناظم على ذكر هذه الأبنية الأربعة في جموع القلة فلم يذكر معها غيرها، فدل  على أن 

مذهبه في ف ـعَل وفِعَل وفِعَلة؛ نحو: ظ لَم ونعَِم وقِرَرةَ، أنها جموع كثرة كما يقوله الجمهور، لا جموع قلة كما 

سيبويه والمحققين جمعا قلة في أصل  يقوله الفراء. وسكت أيضاا عن ذكر الجمعين السالمين، وهما عند
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الوضع، فلم ينبه فيهما على شيء، إما لأنه قصد السكوت عنها؛ إذ ليس بضروري ذكر ذلك في باب 

التكسير، وإم ا لظهور مذهب غير سيبويه عنده، وذلك أن طائفة تزعم أن جمعي السلامة يستعملان في 

 . 246القلة والكثرة، وهو رأي ابن خروف

طبي أوزان جمع التكسير في القلة والكثرة التي تحدث عنها ابن مالك في ألفيته، استعرض الشا

وبين  أن الأبنية الصرفية لجمع القلة محدودة في أربعة أوزان شرحها الشاطبي وعل ق عليها، وما عداها اعتبره 

يس من أبنية القلة ابن مالك للتكثير، ومن أمثلة جموع القلة على الترتيب" أرغفة، أبحر، فتية، أجمال، فل

ف ـعَل نحو ظ لَم، ولا فِعَل نحو نعَِم، ولا فِعَلة نحو قِرَدة خلافاا للفراء، ولا فَـعَلة نحو بَـرَرة، خلافاا لبعضهم، 

نقله عنه ابن الدهان، ولا أفعِلاء نحو أصدقاء خلافاا لأبي زيد الأنصاري، نقله عنه أبو زكريات التبريزي، 

ع الكثرة، التي لم استثناها ابن مالك في ألفيته، وثمة تنبيهات أساسية أن والصحيح أن هذه كلها من جمو 

أفعلة وأخواته في الدلالة على القلة جمع التصحيح للمذكر والمؤنث، ونقل ابن إياتز عن ابن خروف: أنه 

قال في شرح الجمل: هو مشترك بينهما؛ وذلك لأنه مستعمل فيهما، والأصل الحقيقة، قال ابن إياتز: 

 تضعفه بعض الأشياخ؛ لأن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك كان المجاز راجحاا.واس

وإذا ق رنَِ جمع القلة بأل التي للاستغراق، أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة انصرف بذلك إلى 

 الكثرة كما في قوله تعالى:

لِمَاتِ ﴿ لِمِيَن وَالرمُسر  247﴾إِنَّ الرمُسر
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 وقد جمع الأمرين قول حسان: 

فَناتُ الغر   248وأسيافنا يقرطرُن من نََردَة دمَا # يَـلرمعنَ في الضحى لنا الجر

 وقال الناظم:

 249كأررجُل والعكس جاء كالصُّفِي # وبعضُ ذي بكَثررة وَضرعا يفَِي
 

ل: أرج ل، ولم يُمعوه على مثال   قد يستغنً بوضع مثال القلة عن مثال الكثرة، كقوله في رجِ 

كثرة، ونظيره ع ن ق وأعناق، وفؤاد وأفئدة. وقد يستغنً بوضع مثال الكثرة عن مثال القلة كقولهم في صَفَاة 

ستغنً بأحدهما عن الآخر ص فِي، ولم يُمعوه على مثال القلة، ونظيره قَـل ب وقلوب ورج ل ورجال، وقد ي

 في الاستعمال لقرينة مجازاا نحو: 

 250﴾ثَلاثةََ قُـرُوءٍ ﴿

 واعلم أن للكلام على جمع التكسير طريقتين:

الأولى: وهي طريق سيبويه وأكثر النحويين، أن يتكلم على بنية المفرد فيقال مثلا فَـع ل يُمع في القلة  -

 على كذا وفي الكثرة على كذا.

يق المصنف أن يتكلم على بنية الجمع؛ فيقول مثلاا أفعل يطرد في كذا ويحفظ في  الثانية: وهي طر  -

 . 251كذا

                                       
: جمع الأعز  وهوو الأبيض ممن كل  شيء  248 الشاهد البيت الطويل ينسب إلى حسان بن ثابت الجفنات: جمع جفنة وهي القصعة. والغز 

قوله "الجفنات" )جمعت فيه الألف والتاء في القل ة( وأيضا "أسيافها" فإن المراد بها التكثير. وهو من شواهد شمس الدين، محمد بن  فيه: 
القاهرة: مطبعة بولاق السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير. هـ.  1285شربيني الشافعي. أحمد الخطيب ال
 611. ص. 1)الأميرية(. ج. 

 43. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  249
 228: 2القرآن. البقرة.  250
 . 1379 -1378. ص. 3ج.  توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك.م. 2001ـ/ه1422المرادي، ابن أم قاسم.  251
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واعترض الإمام الشاطبي على ابن مالك في سكوته وعدم ذكره لجمع المذكر السالم والمؤنث 

السالم على أنهما جمع قلة في أصل وضعهما، وعلل لذلك أنهما لا يدخلان في هذا الباب؛ لكونهما 

إلى جمع السلامة، أو عدم اعتباره مذهب سيبويه في ذلك، واعتداده برأي ابن خروف الأندلسي  ينتميان

في أن جمعي السلامة يستخدمان في القلة والكثرة، وي فهم من ذلك أن رأي الجمهور في هذه المسألة أن 

ن خروف بأنه لم يستعملان في القلة والكثرة، ووصف الإمام الشاطبي من خالف ذلك كاب جمعي السلامة

يزعم، واعت د الأزهري في شرحه للتصريح برأي الإمام الشاطبي؛ بقوله:" وحقيقة الوضع أن تكون العرب لم 

تضع أحد البناءين استغناء عنه بالآخر، والاستعمال أن تكون وضعتهما معاا ولكنك استغنيت في بعض 

، ويقود ذلك إلى تقرير رأي الجمهور الذي وافقه الشاطبي بخصوص جمع 252المواضع عن أحدهما بالآخر"

 الأوزان الأربعة لجمع القلة، وما عداها لجمع الكثرة. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

قرر الإمام الشاطبي الاعتداد برأس الجمهور في حصر أوزان جمع القلة الأربعة؛ فعلة كأسلحة 

وما عدها هذه الأوزان؛ فإنه يدخل في باب جمع الكثرة، ، 253وأفعال كأفراسوأفعل كأفلس وفعلة كفتية 

بخلاف ابن خروف  بالإضافة إلى أن جمعي السلامة المذكر والمؤنث لم يستعملان في القلة والكثرة

الأندلسي الذي عارضه الشاطبي في قوله أن جمعي السلامة يستعملان في القلة والكثرة، بالرغم أنهما ليسا 

الصرفيين من أهل العربية على  ذا الباب، وتوافق الباحثة ما ذهب إليه الإمام الشاطبي؛ لإجماعمن ه

 ذلك. 

                                       
 .520. ص. 2. بيروت: دار الكتب العلمية. ج. 1ط شرح التصريح على التوضيح.م. 2000الأزهري. خالد.  252
 – 1420الله بدر الدين. و ابن الناظم. أبو عبد  114. ص. 4ج.  شرح ابن عقيل على الألفية.م. 1980هـ/ 1400ابن عقيل،  253

 .547. د.م. دار الكتب العلمية. ص. شرح ابن النَّاظم على ألفية ابن مالك. 2000
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 مسألة ما يُجمع من الأسماء على )أفعُل(. 3،2،2

 قال الناظم: 

 254وللــــرباعي اسمــــا أيضــــا يُجعَــــلُ  # لفِعرلٍ اسماً صَــــحَّ عينـًـــا أفعُــــلُ 

 عرض المسألة: 

مع على )أفع ل( في جمع التكسير ئ، فإنه إذا كان صفة لم يُمع على أفع ل، بل  من أضرب ما يُ 

زعم سيبويه أنه لا يُمع جمع قلة رأساا، وعلل ذلك السيرافي بأن الأصل في الصفة أن تجمع جمع السلامة؛ 

نيث كالفعل، فيجب أن تجمع جمع لأن الأصل فيها جرياتنها على الفعل فتلحقها علامة التذكير والتأ

السلامة ليتبين  في الجمع أيضاا علامة التذكير والتأنيث، ويكون الجمع منها نظير الضمائر أو العلامات، 

فلما كان الأصل فيها جمع السلامة وهو يقع للعدد القليل، استغنوا به عن أبنية القلة، قال ابن الضائع: 

ن الصفة الأصل فيها جرياتنها على موصوفها، فالعدد القليل لا ويظهر من سيبويه تعليل آخر، وهو أ

يضاف إليها لقبح إقامة الصفة مقام الموصوف، وكأن العدد القليل لما كان نصاا في القلة، ولم يكن 

يضاف إليها، استغني فيها عن جموع القلة، قال: غير أن سيبويه أضاف إلى ذلك أنها لما كانت يوصف 

ير الأصل في الأسماء، خولف بهن الأسماء. وقال ابن خروف: قد تنفرد الصفة بهن فاستعملت على غ

 . 255ببناء جمع كما قد ينفرد الاسم أيضاا 

 خلاصة القول في هذه المسألة

مع من الأسماء على زنة )أفع ل( جمع تكسير، ولم يكن صفةا، وخالف   شرح الإمام الشاطبي ما يُ 

)أفع ل( لا يُمع جمع قلة في الصفات، واستدل في مخالفة ذلك بقول سيبويه في اعتبار أن  الإمام الشاطبي

                                       
 53. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  254
 . 24. ص. 7. ج. المقاصد الشافيةم. 2007هـ/1428الشاطبي.  255



 
  

136 
 

مع جمع سلامة، والعلة في ذلك ترجع إلى ارتباطها  مع جمع تكسير إنّا تج  ابن خروف بأن الصفة لا تجا

بالفعل؛ فتلحق بها علامة التذكير أو التأنيث كالفعل تماماا، وقاس الجمع في الصفة على مسألة الحاق 

العلامات في الأفعال، علاوةا على أن جمع الصفة جمع سلامة يوحي بالعدد القليل الذي الضمائر و 

استغنً به العلماء عن أبنية القلة، وأكد ابن الصائغ، ولكن ابن خروف كن له رأياتا مخالفاا في مساواته بين 

أي الأندلسيين الذي الصفة والاسم عند جمعهما جمع قلة أو كثرة، وي لاحظ أن الإمام الشاطبي يميل إلى ر 

 يتمثل في ابن خروف. 

 مسألة أوصاف جمع الرباعي على زنة )أفعُل(.  3،2،3

 قال الناظم: 

 وللــــرباعي اسمــــا أيضــــا يُجعَــــلُ  # لفِعرلٍ اسمـًـــا صَــــحَّ عينًا أفعُــــلُ 

 256وتــــأنيــــثٍ وعَــــدِّ الأحــــرُفِ مــــدٍّ  # يــــذِّراعِ فـــــإِنر كان كالعنَاقِ وال

 

 عرض المسألة: 

كون الاسم موافقاا للذراع ونحوه في عدة الأحرف، تحرزاا من أن يكون على أكثر من أربعة 

مع على أفع لَ، فإذا اجتمعت هذه الأوصاف قياساا على أفع لَ، فتقول:  أحرف، فإنه إذا كان كذلك لم يُ 

وعناقٌ وأعن قٌ، وأتانٌ وآت نٌ، وعقابٌ وأعق بٌ،  -فيمن أنَّث  -وأشم لٌ، ولسان وألس نٌ ذراع وأذر عٌ، وشمال 

 وك راعٌ وأكر عٌ، ويميٌن وأيم نٌ. وقال أبو النجم أنشده سيبويه:
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 257يأتي لها من أيمنٍُ وأشُْلِ   #

أن تشبيه المد بمد والعَناق: الأنثى من ولد المعز. وعلى كلام الناظم هنا سؤالان من وجهين؛ أحدهما: 

العناق والذراع يوهم أن ذلك مخصوص بكونه ألفاا؛ لأنه قال: إن كان كالعناق في المد، ومدُّ العَناق 

بالألف، وكذلك الذراع، فقد يتوهم أنه مخصوص بذلك، ويرشِ ح  الإبهام تكراره في المثال الثاني، وهو 

ثال الثاني مؤذناا بذلك، كما لو قال: إن كان كالعناق الذراع، إذ يقول القائل: لو أراد غير الألف لأتى بالم

  .258واليمين في كذا وكذا، فاقتصاره على الألف ي ؤذن بقصر الحكم عليه، وذلك غير صحيح

يت ضح مما سبق أن الإمام الشاطبي استعرض زنة الاسم )أفع ل( في جموع التكسير، وناقش عدد  

ز الشاطبي بين مد الألف في مثل هذا الوزن، واعترض الأحرف التي يشتمل عليها هذا الوزن، فمي  

 القائل في زياتدة غير الألف، ووصفه بأنه غير صحيح.  الشاطبي على الحكم

 

 خلاصة القول في هذه المسألة

ي لاحظ أن رأي الإمام الشاطبي يوافق رأي الجمهور في عدم زياتدة ألف المد في زنة الاسم الرباعي  

ويؤيد ذلك كلام العرب، وما أنشده سيبويه في هذا المضمار من قول أبو  ،259في جموع التكسير )أفعل(

النجم العجلي، ويعزز ذلك رأي الجمهور الذي وافقه الشاطبي في شرحه لهذه المسألة، ويرى الكوفيون أن 

                                       
 البيت الرجز ينسب إلى أبي النجم العِجلي الفضل بن ق دامة )ضمير "لها" يعود إلى الإبل، أن  الراعي يأتي لتلك الإبل من جميع جهاتها( 257

قي النعماني. قوله "أيمن" )فهو حمع من يمين( وهو من شواهد أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمش الشاهد فيه:
. المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. بيروت: دار الكتب اللباب في علوم الكتابم. 1998-هـ  1419

  45ص.  9العلمية. الطبعة الأولى. ج. 
 .30. ص. 7. ج. المقاصد الشافيةم. 2007هـ/1428الشاطبي.  258
شرح وابن يعيش. د.ت.  342. ص. 4ج.  شرح كتاب سيبويه.لسيرافي. د.ت. وا 607. ص. 3. ج. الكتابسيبويه. د.ت.  259
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مع على أ صيغة أفعال؛ نحو: اسم أسماء ، وتستند الباحثة لرأي الجمهور 260الفعل صحيح العين لا يُ 

 أي ده الشاطبي في طرحه لهذه المسألة. الذي 

 نة )أفعُل( يطّرد فيه جمع القلةمسألة ما جاء من الأسماء على ز  3،2،4

 قال النَّاظم: 

 261من الثلاثي اسماً بأفعالٍ يرَدِر  # وغــــيُْ مــــا أفــــعُلُ فـــيه مطّـَـــرِدر 

 عرض المسألة: 

وآرادٌ، وعمٌ وأعمامٌ، وذلك قليل محفو  لا مقيسٌ مطلقاا  قالوا: فردٌ وأفرادٌ، وجدٌ وأجدادٌ، ورأدٌ 

بمقتضي كلام الناظم، سواء كانت فاؤه همزة أو واواا أم لا تكون كذلك. ونقل عن الفراء أنه يُعله قياساا 

 . ، وأث ر وآثار، وهو الفرند، وأرض  وآراض  ، وألف وآلاف  ، وأهل  وآهال  فيما فاؤه همزة نحو: أنف  وآناف 

. والذي يحتج به الفراء أكثره ما جاء من هذا النوع وفيم ا / فاؤه واوٌ نحو: وهم  وآوهام، ووقت  وأوقات 

فيقاس على ما جاء عملاا بالكثرة. مذهب الجمهور أن ما جاء من ذلك لم يبلغ القياس، ولم يكثر كثرةا 

 . 262تعتبر فيه

ثلاثي الذي لم يطرد فيه صيغة ناقش الإمام الشاطبي مسألة اط راد الأفعال في جمع الاسم ال

)أفع ل(، وهو فَـع ل الصحيح العين، واندرج في صيغة ذلك )فَـع ل(؛ مثل ثوب وسيف، وغير صيغة )فَـع ل( 

من أوزان الثلاثي؛ مثل: حزب وأحزاب، وصيغة )ف ـع ل(؛ مثل: صلب أصلاب، وصيغة )فَـعَل(؛ مثل: 

)فَـع ل(؛ مثل: عضد وأعضا، وصيغة)ف ـع ل(؛  جمل وأجمال، وصيغة )فَعِل( ؛ مثل: وعل أوعال، وصيغة
                                       

تحقيق: إبراهيم البعيمي. السعودية: منشورات مجلة الجامعة  فتح المتعال على القصيدة المسماة بلامية الأفعاله. 1418المالكي، حمد.  260
 .171الإسلامية بالمدينة المنورة. ص. 
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مثل: عنق أعناق، وصيغة )ف ـعَل(؛ مثل: رطب وأرطاب، وصيغة )فِعِل(؛ مثل: إبل آبال، وصيغة )فِعَل(؛ 

 . 263مثل: صِلَع أضلاع

ونب ه الشاطبي إلى أن ما ذكره الناظم في الألفية كلام قليل محفو  لا ي قاس عليه؛ أي أنه خالف 

لة الاط راد، وعبر  عن اعتراضه على ذلك، ومن ثم فن د قول الفراء في الاسم الذي فاؤه همزة الناظم في مسأ

 أو واواا مع ذكر الأمثلة، وأفاد بأن ذلك ينقاس على مبدأ الكثرة وليس الاط راد؛ بمعنً أنه محصور. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

بمذهب الجمهور القائل بأن زنة الاسم  اعترض الشاطبي على ابن مالك في هذه المسألة، و احتج

على )أفع ل( في الجموع لم تبلغ حد القياس وكذلك الكثرة، ويشير ذلك توظيف الشاطبي للأدلة الصرفية 

والأصول في معالجة الزوائد التصريفية، والاستناد لقول جمهور العلماء، وترى الباحثة أن ما قاله الإمام 

 هل الصرف. الشاطبي وقرره هو مذهب جمهور أ

 اء على زنة )فِعرلان( من الجموعمسألة ما ج 3،2،5

 قال الناظم: 

 264فـــــي فـُـــعَل كقــــولهم صِــــرردَانُ  # عرلانُ ــــمُ فِ ــــاهُ ــــنــــبًا أغــــالــــوغ

 عرض المسألة: 

 الشاعر، أنشد الفارسي:قال الشاطبي: صِردان في كلام الناظم جمع ص رَد، والصُّرَد : طائر. وقال 

 

                                       
تحقيق: عبد الحميد هنداوي. بيروت: المكتبة العصرية. ص.  شرح المكودي على ألفية ابن مالك.م. 2005المكودي، عبد الرحمن.  263
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ردان في جوف ضالةٍ  جَــــمَــــا # كأن وَحَى الصِّ جُــــمُ لَحــــييرهِ إذا مــــا تَـلَهر  265تَـلَهر

وبقي هنا نظر من جهة أن المؤلف زعم في التسهيل أن أفعالاا في فَـعَل  المعتل العين قليل، فنحو 

، وحال  وأحوال، وناب  وأنياب، ليس  بالكثير، فليس إذاا بقياس عنده، لأن الشأن في هذا مال  وأموال 

الباب أن القليل يوقف على محله. وإطلاقه في هذا النظم يقتضي أنه قياس في كل ما لم يطرد فيه أفع ل ، 

 ومن جملته فَـعَلٌ المعتل العين، فلا بد من أحد أمرين، إما فساد زعمه في التسهيل، وإما فساد إطلاقه هنا.

ا قاله في التسهيل خلاف ما يقتضيه كلام سيبويه، إذ كان ظاهره أنه مطرد في والجواب أن م

في عَر ضِ الجموع له، وهكذا غيره  - -رحمه الله- -المذكر إذا أريد )به( القلة، هكذا قال شيخنا القاضي 

ما يقف في  من النحويين يطلقون القول فيه من غير تقييد بقلة فإطلاقه هنا أوفق بكلام النحويين، وكثيراا 

هذا النظم مع مذهب سيبويه والجمهور في مسائل يخالفها في التسهيل، والظاهر مذهبه هنا فإنه في 

السماع كثير، ومن م ث له: مالٌ وأموالٌ، وخالٌ وأخوالٌ، وناب / وأنياب، وتاج وأتواج، وباب وأبواب، 

 . 266قياسه أوفق بالسماعوحال وأحوال، وباع وأبواع، وقاع وأقواع. وإذا كان كذلك فالقول ب

اعترض الشاطبي في زوائده الصرفية في شرحه على الألفية في كتابه "مقاصد الشافية" على ابن 

مالك في كتابه "التسهيل"، وي فهم ذلك من قوله "زعم"، وأفاد بأن ما أشار إليه ابن مالك بأنه "ليس 

ام ابن مالك بالفساد في التسهيل والألفي ة، فابن مالك خالف  بالكثير"، وكان الشاطبي شديداا في اته 

                                       
البيت الطويل ينسب إلى حميد بن ثور الهلالي )وحاها: أصواتها، يقال: سمعت  وحاهم ووعاهم، والوعى خاص ة، ووعاهم: الصوت في  265

تلهجم الحرب.. والضال: السدر الخاوي الذي لا يشرب الماء، وما كان منه على الماء فهو العبري . والصُّرَد : طائر أكبر من العصفور بقليل. و 
وهو طائر فوق العصفور. و"فعلان" من ابنية القلة. وهو من شواهدابن  : كلمة "الصردان " وهو: جمع صرد .الشاهد فيهير: تحر كا( لحيا البع

وأبو نصر إسماعيل بن حماد  249ص.  3. ج. لسان العرب هـ. 1414منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين. 
. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية م. 1987 - هـ 1407هـ(. 393الجوهري الفارابي )المتوفى: 

 م. 1987 -هـ  1408هـ(. 6. وأبو علي الحسن بن عبد الله القيسي )المتوفى: ق 2037ص.  5دار العلم للملايين. الطبعة الرابعة. ج. 
. ص. 2محمد بن حمود الدعجاني. بيروت: دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى. ج. . دراسة وتحقيق: الدكتور إيضاح شواهد الإيضاح

772  . 
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سيبويه بطرحه هذا، وانتصر الشاطبي لرأي الجمهور في ات ساع الكلام من مبدأ القياس، وعدل بعد ذلك 

إلى أن مذهب ابن مالك يوافق السماع كثيراا؛ لكن الشاطبي رجح  القياس في هذه المسألة؛ لأنه أوفق من 

 الصرفية التي استخدمها الشاطبي في ترجيحاته بين آراء العلماء. السماع، وهنا اعتراض بين الأصول 

 خلاصة القول في هذه المسألة

وترى الباحثة أن السماع أقوى من القياس في هذه المسألة الصرفية وما تشتمل عليه من زوائد 

ويعضده  تتعلق بمسائل الصرف؛ لأن السماع يمثل جوهر المنطوق السليم لبنية الكلام العربي الصحيح،

 القياس الذي أقر ه جمهور العلماء. 

 ما يُجمع على )فَعال( و)فِعال( مسألة 3،2،6

 قال النَّاظم:

 ثالــــثٍ أفعِــــلَةُ عنهُــــمُ اطّـَـــرَدر  # فــــي اســــمٍ مذكــــرٍ ربــــاعيٍّ بمـَـــدّ 

عَــــالٍ أو فِعَــــالِ   267تضعيف أو إعلالِ  مُصَاحِبي # والــــزَمرهُ فــــي فَـ

 عرض المسألة:

أما فَعال وفِعال المذكوران فليس لهما جمع كثرة، فمن ههنا التزمناه في القياس اتباعاا لالتزام العرب 

له، كما التزموا جمع الكثرة في ف ـعَل حين قالوا فيه: فِع لان نحو ص رَد وصِر دان، ولم يقولوا في القلة: أصراداا 

: "وأما م ا كان منه مضاعفاا فإنهم لم يُاوزوا به أدنى العدد وإن استغناءا، فكذلك هنا. قال سيبويه في فِعَال 

عنوا الكثير، تركوا ذلك كراهية التضعيف، إذ كان من كلامهم ألا يُاوزوا بناء أدنى العدد فيما هو غير 
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معتل". يعني أنهم اقتصروا على بناء القلة؛ لأجل أنهم لو جمعوا على ف ـع ل لقالوا في كِنَان: ك ن ن، فكان 

 . 268لمثلان، وذلك مستثقليُتمع ا

قاس الشاطبي صيغ جمع الكثرة في الصيغتين المذكورتين على كلام العرب، واعترض بذلك على 

ذلك صميم الزوائد التصريفية التي قد مها الإمام الشاطبي في شرحه على ألفية ابن  ابن مالك، ويمثل

ل( يؤدي إلى استثقال بنية الكلمة في مالك، وشرح قول سيبويه وأفاده بأن توالي الحركات في صيغة )ف ـع  

 النطق، ويت ضح من ذلك أن الإمام الشاطبي يميل إلى مبدأ الخفة وكراهية التضعيف في وزن هذه الصيغة. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

زاد الإمام الشاطبي أن صيغتي فَعال وفِعال ليس لهما جمع كثرة في كلام العرب، والعلة في ذلك  

عدم التضعيف لتوالي الأمثال في جمع صيغة  ى كلام العرب، وأفاد أن سيبويه يرى أنهم التزمواما قِس عل

)فِع لان( على صيغة )ف ـع ل(، وترى الباحثة أن ذلك يرجع إلى علة صوتية في أساسها، وزائدة صرفية 

 أضافها الشاطبي من خلال شرحه للألفية، ويرتبط ذلك بظاهر مباني الكلمات. 

 يما يُجمع على )فَعال( و)فِعال(لة الحكم فمسأ 3،2،7

 قال الناظم:

عَــــالٍ أو فِعَــــالِ  ــــهُ فــــي فَـ  269مُصَاحِبي تضعيف أو إعلالِ  # والزَمر

 عرض المسألة: 

 قد بقي على الناظم في هذا الحكم الذي ذكره اعتراضان واردان على لفظه:
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مطلقاا، وذو الإعلال على وجهين، معتل اللام، ولا أحدهما: أنه حكم باللزوم على ذي الإعلال 

شك أن الحكم فيه ما ذكر، ومعتل العين، وليس حكمه كذلك، بل هو جار  مَجرى الصحيح مطلقاا، قال 

من بنات الواو التي الواوات فيهن عينات، فإنك إذا أردتَ  -يعني من فِعَال  -سيبويه: "وأما ما كان فيه 

وِنة، وروَاق وأرَ وِقة، وبِوَان وأبَ وِنة"، قال: "فإذا أردتَ بناء أدنى العدد كسَّرت ه على أف عِلَة، وذلك: خِوان وأخ 

بناء أكثر العدد لم تثقِ ل، وجاء على ف ـع ل  كلغة بني تميم في الح م ر، وذلك قولك: خ و نٌ، ور و قٌ، وب ـو نٌ"، 

ياتءٌ ث قِ ل في لغة من يثقل، وذلك قولك:  ثم ذكر التعليل، ثم قال: "وإذا كان في موضع الواو من خِوان

عِيانٌ وع ين ٌ". فأنت تراه قد طرد حكم الصحيح في بنات الياء والواو، ثم ذكر فَعالاا وأجرى فيه حكم 

 فِعال  من كل وجه ، فكلام الناظم فيه ما ترى من عدم تحرير العبارة.

" فذكر لفظ  اللزوم، فإما أن يريد به: الزمه مطلقاا والاعتراض الثاني: أنه قال: "والزمه في فَعال 

قياساا وسماعاا، فلا يُوز الانتقال عندنا عنه، ولم تنتقل العرب عنه أيضاا. وهذا باطلٌ، فإن العرب قد 

، وع ن ن  في  نَان  في جَنان  وَاء  في سواء، وأحياء ، وأحياء  في حياء، وأج  انتقلت عنه كما تقدم ذكره في أس 

نه لا بد من اتباع العرب في المسموع كله، وترك القياس معه، فإذن لم تلتزم العرب ذلك عِنان. والقاعدة أ

في هذه الألفا ، ولا نلتزمه نحن أيضاا، وإن قلنا بالقياس في غيرها. وإما أن يريد القياس فقط، فما الفرق 

 بين هذا الموضع والموضع المتقدم في ف ـعَل  حيث قال هنالك:

 270 في فعلٍ  كقولهم صردان # لانُ وغالباً أغناهم فِعُ 

س لازماا، فكان الوجه أحد فنبَّه على السماع غير الغالب، ولم ينبِ ه عليه هنا، بل جعل حكم القيا

 / إما أن يقول في الموضعين غالباا، وإما أن يترك ذلك في الموضعين.أمرينك
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العرب بأحد بناءَي الجمع عن وثمَّ اعتراض ثالثٌ، وهو أن هذا الموضع نبَّه في على استغناء 

الآخر، وكذلك في ف ـعَل. وهذا التنبيه في غاية التأكيد؛ لأن إطلاق القياس فيه خطأ؛ إذ كان واجباا علينا 

أن نستغني عم ا استغنت عنه العرب، وإن كان القياس يعطيه، كما قالوا في: وذَرَ ووَدعََ ونحو ذلك، فلا 

نَا قصدها لتركِهِ، وإذا كان كذلك كان من حق الناظم أن يُوز لنا نحن أن نتكلم بما تركته ا لعرب مما علِم 

يلتزم التنبيه على هذا في مواضع الاستغناء في هذا الباب، إذ كان فيه كثيراا جداا، ولم يفعل هذا، ألا ترى 

 ة أبنية.أن من أبنية الثلاثي التي تقدم له ذكرها ما يقتصر فيه على أفعال في القلة والكثرة، وذلك خمس

: وَعِلٌ ووع ولٌ، ونّرٌ  أحدها: فَعِلٌ نحو: كَبِد  وأكباد، قالوا: قلَّما يُاوَز  به أدنى العدد، والذي خرج منه قول 

ونّور، قال سيبويه: "شبهوها بالأسود"، وعلى أن الناظم يظهر منه بعد  أن ف عولاا قياس فيه، وسيأتي 

 ذكره، إن شاء الله.

 مِع وأقماع. والذي خرج عن قولهم:والثاني: فِعَل نحو: قَ 

 ضِلَعٌ وض ل وع، وإرَم وأ ر وم، قال سيبويه: "كما قالوا النمور".

والثالث: فَـع لٌ نحو: عَج ز  وأعجازٌ. والذي خرج منه قولهم: رج لٌ ورجالٌ، وسَب عٌ وسِبَاعٌ، قال سيبويه: 

 "جاءوا به على فِعال كما جاءوا بالضِ لَع على ف ـع ول".

 بع: فِعِلٌ، قالوا: إِبِلٌ وآبالٌ. ولم يُاوزوه.والرا

 والخامس: ف ـع ل نحو: ط ن بٌ وأطنابٌ. ولم يُاوزوه على ظاهر نقلهم.

وإذا ثبت هذا كان تركه التنبيه على هذا إخلالاا، مع أنه ربما كان له في هذا الباب من هذا النوع 

ه  لم ينبه عليها، والجواب عن الأول لا أتحقُّق ه  الآن، وعن الثاني أنه أراد بقوله: "الزمه" أي: قياساا، لا تتعدَّ
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نه آمرٌ هنا بالتزام ما يُب التزامه، وكونه و جِدَ إلى غيره. ولا تناقض بين هذا الكلام وبين ما تقدم له؛ لأ

 . 271في السماع شيءٌ ويخالفه نادراا لا يضرُّ عدم التعرض لهئ

صر ح الإمام الشاطبي بلفظة الاعتراض على ابن مالك في ألفيته في الزوائد الصرفية التي أضفاها 

، إنّا يستحضرها ويناقشها ويحللها، على آراء العلماء، فهو لم يكن محايداا بخصوص هذه الآراء الصرفية

وجوهر الاعتراض يكمن في أن صيغتي)ف عال( و)فِعَال( من ناحية الإعلال والحكم عليها باللزوم المطلق، 

وإنّا قي د الإمام الشاطبي ذلك بمعتل اللام والعين، وأفاد بأن ذلك يُري مجرى الصحيح المطلق، وهنا 

إلى قول سيبويه في ذلك، فحكم سيبويه بالصحة على بنات الياء والواو جوهر الزوائد التي أبداها مستنداا 

م الشاطبي ابن مالك بعدم الضبط والتحري في دقة العبارة، انتقد الشاطبي في  التي تتعلق بالصيغتين، واته 

زوائده ابن مالك في مسألة اللزوم التي لم يقيدها بما ورد عن كلام العرب، فحكم على ذلك بالبطلان 

ص العبارة، وحرص الإمام الشاطبي على اعتماد الحكم الصرفي المبني على السماع أكثر من القياس؛ بن

لأن المسموع أقوى من المقيس؛ لتمثيله الكلام الفصيح المنضبط الذي أنتجه أصحاب القريحة اللغوية 

ن مالك في قياسه السليمة، فنب ه على وجوب ما ي سمع من العرب وقد مه على القياس، خط أ الشاطبي اب

للصيغ التي تركها العرب، فقد م كلامهم المسموع على ما قاله به في القياس، وعد  ذلك من باب 

 خمسة أوزان لجمع القلة والكثرة الوارد عن العرب مع التمثيل لذلك. الاستغناء، ومن ثم استعرض الشاطبي

 خلاصة القول في هذه المسألة

علة( في )فَـعَال( و )فِعَال( من المضاعف أو المعتل، فلم يُمع صيغة)أف يصر ح ابن مالك بالتزام

على غيره، فالمضاعف؛ نحو: بتات وأبتة، وزمام وأزمة، وإمام وأئمة، والمعتل؛ نحو: قباء وأقبية، وقناء 
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، ويمتاز رأي الإمام الشاطبي بالتحكيم المنطقي لاستخدامات الأصول والأدلة في 272وأقنية، وإناء وآنية

التصريفية التي تعبر عن رأي الجمهور في ذلك، فترى الباحثة أن رأي الإمام الشاطبي نابع من عمق  الزوائد

 ، ويعتد بآراء القدماء بهذا الخصوص. 273فكره الصرفي الذي يوافق فيه مجمل آراء الجمهور

 مسألة ذكر أبنية جموع القلة 3،2،8

 قال الناظم: 

رَى #  رافُـعرــــلٌ لنحــــو أحــــمرٍ وحَــــمر   274وفِعرــــلــــةٌ جــــمــــعــــاً بنقــــلٍ يـُـــدر

 عرض المسألة: 

قال الشاطبي: أتى في هذين المزدوجين ببناءي جمع، أحدهما للقلة وهو فِع لة، وهو رابع الأبنية 

بحسن الترتيب أن التي للقلة، والآخر "ف ـع لٌ"، وهو خامس / أبنية الجموع وأول أبنية الكثرة. وكان اللائق 

يذكر "فِع لة" أولاا ليضمه إلى أشكاله من جموع القلة، ثم يذكر "ف ـع لاا". ولم يفعل ذلك، ولعله أخَّرَ ذكره 

تنبيهاا على كونه لا يقاس عليه، بل يوقف فيه على السماع، فلم يحفِل به أن يكون مرتباا في الذكر على 

 عربين المختصرين وغيرهم، والله أعلم.أشكاله، ولم يترك ذكره لشهرته على ألسنة الم

                                       
وابن الأثير.  274وت: مكتبة الهلال. ص. نحقيق: علي بو ملحم. بير  المفصل في صنعة الإعراب.م. 1993الزمخشري. أبو القاسم.  272
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 فأما فِع لَة فذكر أنه ي درى بالنقل، فقوله:

 275وفِعرلَةٌ جمعاً بنقل يدُرى

إذا كان جمعاا فإنه إنّا يدرى، أي يعلم، ما  -بكسر الفاء وسكون العين  -يعني أن هذا البناء على فِع لَة 

يعلم بالقياس كما يعلم سائر ما ذكر بالقياس، بل  هو جمع له من المفردات، بالنقل من كلام العرب، ولا

 ، لم يطرد فيه حال يبنً عليه، فوقف على محله، والذي استقرئ في السماع منه أن يكون جمعاا لفَعيل 

يَةٌ، وعليٌ وعِل يَة، وجليل وجِلَّةٌ   . 276قالوا: صَبيٌّ وصِبـ 

من صيغ جموع القلة بعد  يغةاعترض الشاطبي في زوائده الصرفية على ذكر ابن مالك لهذه الص 

ذكره مجمع صيغ جموع القلة، ولم يستطع ترك ذلك لشهرته وانتشاره؛ بمعنً أنه أصبح عاماا مجمع عليه من 

قبل أهل الاختصاص، كما أن ما استعرضه ابن مالك من أن صيغة )فِع لة( ت درك بالنقل من كلام العرب، 

الشاطبي أن ذلك لا يعلم بالقياس بالإضافة أنه لم يشيع  فاعترض الشاطبي على ما أبداه ابن مالك، فزاد

ويطرد، ومرتكز الاستقراء فيه يكون من خلال السماع عن العرب في كون صيغة فِع لة تأتي جمعاا لصيغة 

 فِعيل، وهذا وارد في الكلام العربي واستعمالاته. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

)فعل( وهو مطرد في كل وصف على )أفعل( مقابل ذكر ابن مالك من أمثلة جمع الكثرة:  

)فعلاء( أو على )فعلاء( مقابل )أفعل( تحقيقاا، نحو: أحمر وحمر وحمراء وحمر، أو تقديراا، كأكمر وكمر، 

وآلي وألي، وعفلاء وعفل، وعجزاء وعجز، ومن أمثلة القلة: )فعلة( ولم يطرد في شيء من الأبنية، وإنّا 

ولدة، وفتى وفتية، وشيخ وشيخة، وثور وثيرة، وغلام وغلمة، وشجاع وشجعة، هو محفو  في نحو: ولد و 
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، واد الشاطبي في زوائده التصريفية آلية 277وغزال وغزلة، وصبي وصبية، وخصي وخصية، وثني وثنية

الترتيب لصيغة جمع القلة التي لم يذكرها ابن مالك مع مجمل ما ذكره، فهذه زائدة منهجية، علاوةا على 

لما ي سمع من كلام العرب على صيغة )فِع لة( التي تأتي جمعاا لصيغة )فَعيل( وهذا يرد كثيراا في لغة تطرقه 

، وترى الباحثة الاستناد 278العرب واستعمالاتهم، وهذا مذهب الجمهور، فتوافق الشاطبي مع الجمهور

لألفي ة علاوةا على ما لذلك؛ لأن التعليل الذي أبداه الشاطبي يمثل مدخلاا صحيحاا في استقراء متن ا

مع عليه العلماء في هذا الفن.   يُ 

يَةٌ  يغة )فِعرل( و)فِعرلة( و)فعُلان(:مسألة ضبط ص 3،2،9 يَان( )ثِنًى وثنِـر  وثُـنـر

 قال الناظم: 

را رَى # فُـعرــــلٌ لنحــــو أحــــمرٍ وحَــــمر  279وفِعرــــلــــةٌ جــــمــــعــــاً بنقــــلٍ يـُـــدر

 عرض المسألة: 

، قالوا: شيخ وشيخة. ولفِ عَال  قالوا: غلام وغِل مَة، وشجاع وشجعة،  -بضم الفاء  -ولفَِع ل 

قالوا:  -بكسر الفاء وفتح العين  -قالوا: غزال وغِز لَةٌ، وشجاعٌ وشجعة. ولفِعَل  -بفتح الواو  -ولفَعَال 

يَةٌ، والثنً: الذي يكون دون السيد، يثنً ب  ه الأمور، أنشد الفارسي في التذكرة:ثِنًا وثنِـ 

يَةٍ   280أشَــــمُّ كريــــمٌ جــــارهُُ لا يـُـــرهَّبُ  # طويل اليدين رهطهُُ غيُْ ثنِـر
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كذا قي دته من كتاب شيخنا القاضي. وفي الصحاح: "جار ه  لا ي ـرَهَّق "، ونسبه الجوهري 

يَان، قال: "والثُّنيان  يَة جمع ث ـنـ  يَة". للأعشى، وجعل ثنِـ  بالضم: الذي يكون السيد في المرتبة، والجمع ثنِـ 

وأنشد البيت. فلم يُعله الجوهري جمع ثِنً كما حكاه شيخنا القاضي عن بعض الشيوخ، لكنه حكى أثر 

، بالكسر والصم، ولم يذكر أن يُمع ذلك الجمع. فقد حصل من الجوهري  ذلك أنه يقال أيضاا: ثِنًا وث نًا

 .281علانأن فِع لَةَ جمعٌ لف  

اعترض الشاطبي على ضبط صيغة جمع التكسير ف علان التي هي جمع لصيغة فِع لة، واستند في 

هذا الشرح والتحليل على شيخه القاضي، ولجأ إلى كتابات الآخرين من أهل الاختصاص، مع استشهاده 

 بمضمون كلام العرب، وما أنشده الفارسي ففي تذكرته من شعر. 

 لمسألةخلاصة القول في هذه ا

تميل الباحثة إلى ما أبداه الإمام الشاطبي في زوائده الصرفية وما يرتبط بها من استدلالات منطقية 

توحي بعمق المنهجية التي يسير عليها الإمام الشاطبي، والتي يوافق فيها جمهور العلماء، فالارتكاز على 

 ومتعلقاتها.  رأي الجمهور من أسس التعامل عند المتأخرين في القضايات الصرفية

 ع صيغة )أفعل( على زنة )فعلاء(مسألة جم 3،2،10

 قال الناظم: 

را رَى # فُـعرــــلٌ لنحــــو أحــــمرٍ وحَــــمر  282وفِعرــــلــــةٌ جــــمــــعــــاً بنقــــلٍ يـُـــدر
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 عرض المسألة: 

وصفراء، وأبيض  إذا اجتمع الوصفان جمع أفعل وفعلاء على فعل نحو: أحمر وحمراء، وأصفر

رٌ وبيضٌ. وكذلك أصمُّ وصمَّاء، وأبكَم  وبكماء، وأعمى وعمياء، تقول: صمٌّ  وبيضاء، تقول: حم  رٌ وص ف 

يٌ. وكذلك سائر ما كان مثل ذلك. هذا هو القياس، وقد يُمع على فعلان نحو: سودان،  مٌ وع م  وب ك 

 أحمقَ وحمقى. وهو قليلٌ أيضاا.وحمران، وبيضان. وعلى ف ـع لى أيضاا نحو: أجرب وجر بى، و 

 إلا أن الناظم هنا دَركَاا من أوجه:

أحدهما: أن قوله: "لنحو أحم َر وحمرا" يوهم عدم اشتراط التقابل؛ لأنه إنّا يؤذِن  أنه أتى جمعاا لهذين 

. فهذا ليس فيه ما  المثالين خاصة لعطفه أحدهما على الآخر، فصار كقولك: أفعال لنحو بيَت  وطلََل 

يوهم تقابلاا البتَّةَ، فكذلك أحمر  وحمراء  فسواءٌ ما مثَّل به، وقولك: أحمر  وأدماء . والذي يعطي التقابل 

المراد قولك: لنحو أحمر حمراء، وحمراء أحمر. وإذا كان لا يعطي معنً التقابل مع أنه قد تقدم اشتراطه، 

 كل إذاا وأوهم.وما تقدم من تفسير كلامه باعتبار الوصفين فغير متعين، فأش

والوجه الثاني: أن ما مثَّلَ به لا يخلو إما أن يراعى فيه وصف التقابل على ما مضى أو لا يراعى، فإن  

كان مراعاى اقتضى أن كل ما ليس له مقابل من أفعل وفعلاء وصفين فلا يُمع على ف ـع ل قياساا. وقد 

ذا لم يتقابلا فإنهما على قسمين، أحدهما: مضى/ هذى، لكنه غير صحيح في إطلاقه، لأن أفعلَ وفعلاءَ إ

أن يكون ذلك لمجرد السماع لا لمانع سواه، وهذا لا يُمع على ف ـع ل  إلا سماعاا كما تقدم، نحو: حلَّة  

شوكاء ولم يقولوا: ثَـو بٌ أشوَك. وديمة  هطلاء كما تقدم، ولم يقولوا: سحاب أهطل. وامرأة  عجزاء ولم 

 آلي ولم يقولوا: ألَ يَاء . فكلام الناظم في هذا القسم غير صحيح. يقولوا: أعجز. وكذلك رجلٌ 

والثاني: أن يكون عدم التقابل لمانع في الخلقة، أي لعدم المعنً الذي اشتق له الوصف من أحدهما 

راء، ولم يقولوا: أع ذَر، لعدم الع ذرة في المذكر، وعَف لاء، ولم يقولوا أع   فَل. ووجوده في الآخر، كقولهم: عَذ 
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، ولم يقولوا: أدراء . فهذا ونحوه يُمع على ف ـع ل قياساا، ألا ترى قال في التسهيل حين ذكر  ورجلٌ آدَر 

ف ـع لاا: "وهو لأفعلَ وفَـع لاء وصفَين متقابلين أو منفردين لمانع  في الخلِقة، فإن كان المانع الاستعمال فف ع لٌ 

التقييد بالتقابل غير صحيح في هذا القسم، فإن كان فيه محفو ". فأنت ترى أن ما أعطاه المثال من 

وصف التقابل غير مراعاى اقتضى أن كل ما كان على أفعل أو على فَـع لاء من الأوصاف يُمع على ف ـع ل  

 في القياس، وهذا باطلٌ لما تقدم في نحو: آلَى وشَو كاء وهطلاء وشبهه.

مع على ف ـع ل  قياساا، وذلك ما والوجه الثالث: أنَّ من أفـ عَلَ وفَـع لاء المتقابل ين بالتذكير والتأنيث ما لا يُ 

مع المذكر فيه  كان من نحو الأبرق والبرقاء، والأجرع والجرعاء، والأبطح والبطحاء، ونحو ذلك، فإنه إنّا يُ 

 على أفاعل فتقول: أباطِح  وأبارق  وأجارع ، قال:

 283صاباهو الم -لو أصبت  # وكائِن بالأباطحِ من صديق يراني

ويُمع المؤنث على فِعَال  نحو: بطاح وبراق. أما ف ـع لٌ فلا يُمع عليه، وإذا كان كذلك فإطلاقه المقتضى 

 لجمع هذا النوع على ف ـع ل  مفتقر إلى التقييد.

والجواب عن الأول: أن اشتراط التقابل مقصودٌ لهن وكلامه يعطيه بالتمثيل، لأن قوله: "لنحو أحمر " 

مذكر حمراء، لأن من وصفِ أحمرَ أن يكون مؤنثه على حمراء، وكذلك قوله: "وحمرا" يتضمن يتضمن أنه 

 أنه مؤنث أحمر، لأن ذلك من وصف حمراء. وإذا كان على هذا الترتيب لم يبق إشكالٌ في كلامه.

ن القول والجواب عن الثاني: أن كلامه في أحمر وحمراء موافقٌ لكلام سيبويه والفارسي وغيرهما، إذ يطلقو 

معان على ف ـع ل  مطلقاا، ويمثلون بنحو ما مثَّل به الناظم، ولا يستثنون من  بذلك، وأن أفعلَ وفَـع لاء يُ 

                                       
كلمة: "الأباطح" وهي جمع من   الشاهد فيه:البيت الوافر ينسب إلى جرير بن عطية )يمدح الحجاج بن يوسف الثقفي(. كائن: كم ،  283

لفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني، أبو أبطح وهو السيل كثير الرمل والحصى مائله. وهو من شواهد إسماعيل بن محمد بن ا
الرياتض: مكتبة الملك فهد الوطنية. إعراب القرآن للأصبهاني.  م. 1995 -هـ  1415هـ(. 535القاسم، الملقب بقوام السنة )المتوفى: 

خزانة الأدب ولب لباب م.  1997 -هـ  1418هـ(. 1093. وعبد القادر بن عمر البغدادي )المتوفى: 82. ص. 1الطبعة الأولى. ج. 
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 ،] ذلك شيئاا، قال سيبويه: "وأما أفعل  إذا كان صفة فإنه ي كسَّر  على ف ـع ل  ]كما كسَّروا فَـع ولا على ف ـع ل 

فَـع ولاا فيه زائدةٌ، وعدة حروفه كعدَّة حروف فَـع ول". ثم قال:  لأن أفعل من الثلاثة، وفيه زائدةٌ، كما أنَّ 

 "وذلك أحمر وحم  ر، وأخضر

 ، مع على ف ـع ل  وخ ض ر". إلى آخر التمثيل، ثم حكى جمعه على ف ـع لان، ثم قال: "والمؤنث من هذا يُ 

رٌ" انتهى.  وذلك حمراء وحم  رٌ، وصفراء وص ف 

لقلة ما كان له مانع من  -والله أعلم  -المؤلف في التسهيل، وذلك فلم يتعرض لغير ذلك مما ذكره 

الخلِقة، فالقول بالقياس لا ينبغي أن ي قدم عليه، والأحوط  وقفه على السَّماع. وأما ما كان المانع فيه 

 الاستعمال فقد ثبت أنه محفوٌ ، فكلام الناظم إذ ذاك لا اعتراضَ فيه.

ونحوه من النظائر أصلها الصفة، إلا أن العرب استعملتها استعمال والجواب عن الثالث: أن الأبطح 

، كما قالوا: الأساود  دَل  الأسماء، قال سيبويه في مسألة أفعل ف ـع لَى، وأنه استعمل استعمال أفَ كَل  وأج 

والأباطح حيث استعمل استعمال الأسماء، فلما كان كذلك الحق بالأسماء حكماا، فليس إذاا من 

 . 284لا يدخل على كلام الناظم، والله أعلمالصفات، ف

من الاستدراكات التي تتعلق بجمع صيغة)أفعل( على زنة  اأفصح الإمام الشاطبي في زوائده كثير 

)فعلاء(، وذكر أن القياس الصرفي قد يُمع على صيغة )فعلان( و)ف على(، ولكن حكم عليه الإمام 

ل صريح على قول ابن مالك في أكثر من وجه، الشاطبي بالقلة وعدم الشيوع، ولكنه استدرك بشك

على صعيد الأسلوب الذي نظم فيه مسألة جمع التكسير المتعلق بصيغة )أفعل( و)فعلاء(، وبين   وذلك

الخطأ في القياس والتقابل عند التحليل والشرح والتمثيل، ووضح الإشكالية والوهم الذي وقع فيه ابن 
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جه الثاني عن السماع في جمع صيغة)ف ـع ل(، وبين  أن تقسم ابن وتحدث في الو  مالك في هذه المسائل،

 مالك غير صحيح بنص العبارة في الوجه الثاني من زوائده بالاستدراك عليه. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

إن الإمام الشاطبي في زوائده يرتكز على المضمون الصرفي ومناقشته بعمق وتحليله، وقدرته 

 ترتيب المضامين الصرفية وأطروحاتها وما يتعلق بها من مسائل، ترى الباحثة أن العقلية المنهجية الفائقة في

الكلية التي تدرك الجزئيات للإمام الشاطبي هي جعلته يضفي مزيداا من الزوائد على المضامين التي ي ناقشها 

ضلة في الترجيح الصرفي في شرحه لمتن ألفية ابن مالك في الصرف والنحوي، ويمتلك الإمام الشاطبي المفا

 الصحيح حول مجمل المسائل الصرفية التي يطرحها في زوائده بكتاب "المقاصد الشافية". 

 ما جمُِع على )فُـعَل(مسألة  3،2،11

 قال الناظم: 

 285وفُـعَـــــلٍ جمعًــــا لفعرلــــة عُــــرِفر  # ما لم يضاعف في الأعمِّ ذو الألف

 المسألة:  عرض

ع على ف ـعَل وهو فَـع لَة قولهم: دولة ودول، ونوَبة ون ـوَب، وقرية وقر ى. أو  قال الشاطبي: فمما جم 

على فِع لةَ قولهم: حِليةٌ وح لاى، وسيذكره أو مؤنثاا بالألف المقصورة نحو الرؤيات والرُّؤَى، والسقيا والسُّقَى، 

وعَد وٌّ وع داى.  -جاى، وهي عصبة تتصل بالحافر وسيذكر ذلك أيضاا. وقالوا في غير الثلاثي: ع جَايةٌ وع  

وفي هذا الكلام ما دل على مخالفة الناظم للفرَّاء والمبرد. أمَّا مخالفته للفراء فلأنَّ الفراء يُمع ما كان فَـعَلة 

ل على ف ـعَل قياساا إذا كان واويَّ العين نحو ما ذكر من دَولة ود وَل، ونوبة ون ـوَب. فيقو  -بفتح العين  -
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وما  -للفرجة بين السحابة: ج وَب، وفي ح وَب، وفي روثة الأنف: ر وَث  -قياساا على ذلك في جَوبة 

أشبه ذلك. والسَّماع هذا الشاهد في هذه المسائل، وقد علمت أن مثل هذا قليل لا يعتد بمثله في 

 القياس. 

نثاا دون تاء نحو: جم  ل، فيقول في وأما مخالفته المبرد فلأن المبرد يقيس على ف ـع لة بالتاء ما كان مؤ 

ناا قلت: ح س نات وجم  لات، كما تقول: ظ لَماتٌ  جمعه: جم َل، قال في المقتضب: فإن سَميتَها جم  لاا أو ح س 

فجيد  -وغ رَفاتٌ. قال: فإن قلتَ في هِن د: هِنَد كما تقول: كِسَر وجم َل وح سَن، كما تقول: ظ لَم وغ رَف 

 بالغ" انتهى.

ه اعتبر في ف علَةَ التأنيث فقاس عليه المؤنث وإن لم يكن بالتاء. ولم يرتضِ غيره هذا، بل اتبع وكأن

السَّماعَ / كسيبويه وغيره. وظاهر كلام المبرد أن هذا الجمع في نحو: هِن د  وجم  ل  مختص بالأعلام، إذ لم 

، أ ل  وأ ذ ن  وغ و ل  عني مما ليس بعلَم لم ينبِ ه فيه على هذا الجميع، يذكره إلا فيها، وحيث ذكر نحو: بئِ ر  ورجِ 

 بل على طريقة الجمهور، فانظر في ذلك، فإن المؤلف في التسهيل إنّا حكى الخلاف عنه على الإطلاق.

 وعلى الناظم في هذا النوع درك من وجهين:

ه بكونه اسماا لا صفةا، بل أطلق القول بأن ما كان على  فِع لة فجمع ه  قياساا ف ـعَلٌ. وهو أحدهما: أنه لم يقيِ د 

في الأسماء صحيحٌ كما تقدم تمثيل ه ، وأما الصفات فقد نصَّ في التسهيل على كون هذا الجمع فيها نادراا 

فظ أيضاا  في نحو ف ـع لة  وصفاا بعد ما قيَّد أولاا أنه جمعٌ لف ع لَة اسماا.  -يعني ف ـعَلاا  -محفوظاا فقال: "ويح 

مَ، وس وقةٌ وس وَقٌ، فيقتضي إطلاقه  مة وبه  هنا أن يكون في الصفة أيضاا قياساا، وإنّا هو محفوٌ ، قالوا: به 

 والب همة: الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى من شدة بأسه.

 ، والثاني: )وأنه( لم يقيده بكونه غير مضاعف، فإنه إن كان مضاعفاا فالقياس فيه فِعَالٌ نحو: قبَة  وقباب 

، )وق ـلَّة ( وقِلال. كذا يقول ابن أبي الربيع وغيره. وقد يظهر من كلام سيبويه إذ قال: وج بَّة  و  جِبَاب 
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". وكذا قال  بَة ، قال: والفِعَال  كثيٌر في المضاعف نحو: جِلال  وقِباب  وجِباب  "والمضاعف بمنزلة ر ك 

 الفارسي.

ذي يظهر من كلام سيبويه أن القياس فيه ف ـعَلٌ والجواب أن يقال: أما الأول فالظاهر لزومه، وأما الثاني فال

بَة " يعني في اقتباسه، ثم ذكر أنه يُمه أيضاا على فِعال كثيراا، ولا  لا فِعَالٌ، لأنه قال: "والمضاعف بنزلة ر ك 

مع أيضاا قياساا على  يلزم من ذلك كون ف ـعَل غير كثير، بل نقول: لو كان فِعالٌ عنده قياساا لقال: إنه يُ 

. فليس في حكاية الكثرة دليل على قياسه، وعبارة الفارسي كعبارة سيبويهفِع  . 286ال 

استدرك الإمام الشاطبي في زوائده على ابن مالك في وجهين فتعرض لمضمون المسألة الصرفية في 

قب جمع )فِع لة( بالقياس على )ف ـعَل(، وبين  ترجيحاتها بين الاسمية والوصفية في الطرح والتحليل الذي تع

فيه كلام ابن مالك في ألفيته، وتحدث عن قيمة السماع والقياس واستند لقول ابن أبي ربيع وسيبويه 

والفارسي في مناقشة هذه المسألة، ومال الإمام الشاطبي لرأي سيبويه بشكل صريح إلى ذلك، وقاس 

 عليها عبارة الفارسي في إطلاق الحكم الصرفي. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

ح الباحثة ما ذهب إليه الإمام الشاطبي؛ لاعتماده على الأصول في التحليل والترجيح بين ترج

 العلماء والحكم على مضمون الزائدة الصرفية التي أضافها على متن ألفية ابن مالك في الصرف والنحو. 

 ما يُجمع على )فُـعَل( و)فعُلى( مسألة 3،2،12

 قال الناظم: 

 وفُـعَـــــلٍ جمعًــــا لفعرلــــة عُــــرِفر  # و الألفما لم يضاعف في الأعمِّ ذ
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 وقد يجيء جمعُهُ على فُـعَلر  # لر ــــةٍ فِعَ ــــبرى ولفَعرلــــوِ كــــونح

 287وشاع نحــــو كــــامــــلٍ وكَــــمَلَهر  # في نحو رامٍ ذو اطراد فُـعَلَهر 

 عرض المسألة. 

مع على ف ـعَل  ما كان نحو الكبرى، وذلك قوله: "ونحو كبرى" وهذا المثال ينبئ عما كان  مما يُ 

مع وصفين:   من الصفات على الف ع لى أنثى الأفعل، فهو يُ 

مع هذا الجمع نحو: أ ب ـلَى  والحم ى،  -اسم واد   -أحدهما: أن يكون وصفاا لا اسماا؛ فإن كان اسماا لم يُ 

مى. وما جاء على ف ـعَل من هذا فشاذ نحو الرؤيات والرؤَى والسقيا وح ز وى،  والقصوى، وس عدى، وبه 

 والسقى، وقال عبدالله بن حجاج أبو الأقرع أنشده ابن الأعرابي:

 288من هم ما لاقَى وأهوالِ الرؤى # وإن أراد النومَ لم يقَضِ الكرى

كان على الأفعل والمؤنث على الف ع لى فإن ف ـعَلاا والثاني: أن يكون مؤنث الأفعل، أي: إن المذكر إذا  

 قياسٌ في هذا المؤنث، فلو كان

لَى وأنثى وأخرى  مع على ف ـعَل نحو: ح بـ  ومنه  -أنثى آخر بكسر الخاء  -الف ع لى غير تأنيث الأفعل لم يُ 

 :-رحمه الله-ما أنشده القالي 

 289ـــس بــــآيبٍ آخرى الليــــالــــيفليـ # وغــــادرنــــا يزيــــدُ لــــدى خُــــوَيّ 

                                       
 53. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  287
الرُّؤى: جمع ر ؤ يةَ وَهِي أيَ ضا: جمع ر ؤ يات. وهو من شواهد المرسي، أبو الحسن  الشاهد فيه:البيت الرجز ينسب إلى عبد الله بن حجاج  288

 189. ص. 2. بيروت: دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأولى، ج. المخصصم. 1996هـ 1417علي بن إسماعيل بن سيده 
خ وِى  مثل طوى وهو  الشاهد فيه:سي جاهلي. البيت الوافر ينسب إلى وائل بن شر حبيل بن عمرو بن مرثد الضبعي: شاعر فار  289

معجم ما استعجم من أسماء هـ .  1403موضع في ملل وهو من شواهد البكري الأندلسي، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد. 
 520. ص. 2. بيروت: عالم الكتب. الطبعة الثالثة. ج. البلاد والمواضع



 
  

157 
 

، فمثل هذا لا يُمع على ف ـعَل، إذا اجتمع الوصفان جَمَع تَ على فعل فقلت  أراد: آخر الدهر. وشاةٌ ر بىَّ

الأخر، وفي  -تأنيث الآخر  -في الكبرى: الك بَر، وفي الصغرى: الصُّغَر، وفي الأولى: الأ وَل، وفي الأخرى 

 : الدُّنَى، ونحو ذلك.-تأنيث الأدنى  -وفي العليا: الع لَى، وفي الدنيا الفضلى: الف ضَل، 

وقد تحصَّل من كلام الناظم هنا مخالفة الفراء في كونه يُيز جمع الف على وإن لم يكن تأنيث الأفعل 

يقال على الف عَل قياساا كالرؤيات والرؤى، والسقيا والسُّقى، فيجوز عنده على ما نقل عنه في التسهيل أن 

: ر بَب، وفي ح بـ لَى: ح بَل. وخالفه في التسهيل فقال بعد ما ذكر:  في أ ب ـلَى: أ بَل، وفي حم َّى: حم َم، وفي ر بىَّ

إنه "يحفظ في نحو الرؤيات ونوبة، ولا يقاس عليهما خلافاا للفراء"، وفي لقلة السماع في المسألة؛ إذ لا يقاس 

سيما في أبواب التكسير والمصادر ونحوها مما هو أدخل في نقل اللغة إلا ما اشتهر واطَّرد في كلام العرب لا

 منه في القياس.

وفي كلامه شيء من جهة اللفظ والمعنً، أما جهة اللفظ فإنه قال: "ونحو كبرى" فأتى دون ألف ولام، 

واللام أو  وف ـع لى الأفعل لا ت فارق الألف واللام، فلا يقال: امرأة كبرى ولا صغرى، وإنّا يقال بالألف

الإضافة، ولذلك تأوَّلوا قراءة مَن قرأ: }وقولوا للناس حسنً{ حكاها الأخفش أنها مصدر كالبشرى 

 والرجعى، وقد لح ِ نَ ابن الرومي في قوله:
 

 290حصباء در على أرض من الذهب # كأن صغرى وكبرى من فواقعها
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محضة، وهي الكبرى على مذهبه وسائر ما  وأما ما فيه من جهة المعنً فإن فعلى على ثلاثة أقسام: صفة 

 . 291كان من ف ـع لى الأفعل

ذكر الإمام الشاطبي في زوائده ما خالف به الفراء في جواز جمع الف على، وأجاز ابن مالك في 

التسهيل جمع ف على على ف ـعَل؛ نحو: ح ب لى على ح ب ل، ومن ثم عارض نفسه في التسهيل أيضاا في كون 

سبب ذلك قلة السماع الوارد عن العرب، وأك د على أنه لا  للفراء، وعلل خلافاا  ذلك لا ي قاس عليه

ي قاس إلا  على ما شاع واط رد من كلام العرب، وهذا مذهب البصريين في تحري الدقة في سماع كلام 

ة العرب الفصحاء، بخلاف مذهب الكوفيين الذين توسعوا في الرواية والسماع، وقاسوا على الشواذ النادر 

واعترض الإمام الشاطبي على كلام ابن مالك من ناحية اللفظ والمعنً في التعامل مع جمع  ،292في العربية

صيغة ف على، وات سمت زوائده بالتوضيح والشرح والاستزادة حول ذلك، واستحضر شاهداا قرآنياا يشتمل 

من جهة المعنً في صيغة  على توجيه قرآئي، وكشف عن اللحن الذي وقع فيه ابن الرومي، وتعرض لما هو

 الف على، وقس م ذلك إلى ثلاثة أقسام.

 خلاصة القول في هذه المسألة

"ف عل" من أوزان جمع الكثرة، يطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة؛ بشرط كونه  إِن  

وهو صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفاا، وهذا في الأعم الغالب، ومن الأوزان، "ف عل" 

  .293يطرد في اسم على "فعلة" أو ف على أنثى الأفعل، ككبرى

                                       
 79 -78. ص. 7. ج. المقاصد الشافيةم. 2007ـ/ه1428الشاطبي.  291
. مكتبة 7ط من أسرار اللغة.م. 1994وأنيس، إبراهيم.  70الكويت: مكتبة الفلاح. ص.  من تاريخ النحو العربي.الأفغاني، سعيد.  292

 163القاهرة: دار المعارف. ص.  المدارس النحوية.وضيف، شوقي.  9الأنجلو مصرية. ص. 
 199. ص. 4. بيروت: مؤسسة الرسالة. ج. 1ط ضياء السالك إلى أوضح المسالك.م. 2001النجار، محمد.  293
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فيما يختص  294وترى الباحثة أن ما ذهب إليه الإمام الشاطبي يمثل رأي جمهور أهل الصرف

 بجمع صيغتي )ف ـعَل( و)ف على(. 

 ة ما جُمع على )فَعِلة( )فِعَل(مسأل 3،2،13

 قال الناظم:

 وقد يــــجيء جمعُــــهُ عــــلى فُـعَــــلر  # فِعَــــلر ونحــــوِ كــــبرى ولفَعرــــلةٍ 

 295وشــاع نــــحــــو كــــامــــلٍ وكَــــمَــــلـَـــهر  # في نحو رامٍ ذو اطراد فُـعَلـَـــهر 

 عرض المسألة: 

مع قياساا هذا الجمع إلاَّ بالسماع، نحو: مَعِدة    فإن كان غير مكسور الفاء أو محرك العين فلا يُ 

ومِعَد ، ونقمة ونقم، وضيعة وضيع، وقد قاس الفراء على هذا فأجاز أن يقال مثلاا في ضَر بةَ: ضِرَب، وفي 

بةٌ وهِضَبٌ، للمطرة  فَة : صِحَف. ومنه في كلامهم أيضاا: طال طِيَل فلان، والجمع الطِ يَل . وقالوا: هَض  صَح 

  الدائمة العظيمة القَط ر، قال ذو الرمة:

 
 
 
 

                                       
ابن عقيل، و  1388. ص. 3ج.  توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك.م. 2001هـ/1422المرادي، ابن أم قاسم.  294

حاشية الصبان على شرح الأشموني م. 1997والص بان. محمد.  120. ص. 4شرح ابن عقيل على الألفية. ج. م. 1980هـ/ 140
وابن قيم الجوزية، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن  323. ص. 2. بيروت: دار الكتب العلمية. ج. 1ط لألفية ابن مالك.

. شرح ابن 2000 – 1420الناظم. وابن  901. ص. 2. ج. إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك. 2002 – 1422أيوب. 
شرح المكودي على الألفية . 2005 – 1425والمكودي. عبد الرحمن بن علي بن ص. الح.  549. ص. النَّاظم على ألفية ابن مالك

 .326. د.م. د.ط. ص. في علمي الصرف والنحو
 53. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  295



 
  

160 
 

هِــــرُهُ فـَـــبَ  ــــئِزُهُ ثــــأردٌ ويُسر  296تذاؤُبُ الرّيِحِ والوسواس والِهضَبُ  # اتَ يُشر

 . 297وهذا كله نادر

مع على  ع عن العرب في جمع صيغة )فَعِلة( )فِعَل(، ولم تج  أضاف الإمام الشاطبي في زوائده ما سم 

ضَر بة ضِرَب، واستشهد الشاطبي  القياس، قد قاس الفراء الكوفي صيغة الجمع فَـع لة على فِعَل؛ مثل:

لذلك بقول ذي الرُّمة، وأطلق حكمه الصرفي حول بنية هذا الجمع بأنه نادر لا ي قاس عليه، وأخذ الإمام 

 الشاطبي بمبدأ السماع عن العرب في ضبط هذين الصيغتين.

 خلاصة القول في هذه المسألة

ين في أن السماع أقوى من القياس في ترى الباحثة أن الإمام الشاطبي يميل إلى مذهب البصري

 التعامل مع أبنية الصيغ الصرفية التي وردت عن العرب. 

 ا يُجمع على )فِعرلة( و)فُـعرلة(مسألة م 3،2،14

 قال الناظم:

 298وقــــد يجيء جمعُهُ على فُـعَــــلر  # ونحــــوِ كــــبرى ولفَعرلــــةٍ فِعَــــلر 

 عرض المسألة:

                                       
ينسب إلى غيلان بن عقبة بن مسعود الملقب بـــــ"ذي الر مة" البيت من موضوع "ما بال عينك" )يشئزه: يقلقه، تذؤب  البيت البسيط 296

كلمة الهضب وهي جمع من الهضبة تعنً:   الشاهد فيه:الريح: مجيئها من كل ناحية، الوسواس: ما يسمعه من كل جهة. الثأد: الندى( 
م.  1964 -هـ 1384عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين. المطر، وهو من شواهد القرطبي، أبو

ص.  20الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطبي(. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب المصرية. الطبعة الثانية. ج. 
المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم  كتاب العين.حمد بن عمرو بن تميم البصري . د.ت. . والفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أ261

 335ص.  7السامرائي. د.م. دار ومكتبة الهلال. ج. 
 .82-81. ص. 7. ج. المقاصد الشافيةم. 2007هـ/1428الشاطبي.  297
 53. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  298
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كجمع ف ـع لةَ، لكنه   -بضم الفاء  -قد يأتي جمعه في السماع في ف ـعَل  -بكسر الفاء  -يعني أن فِع لَةَ 

وَةٌ وأ ساى. وأنشد الأصمعي:  قليل، ولذلك أدخل قد في الكلام، ومثاله: إس 

 299أنَّ الــــرزيّـَـــةَ كــــان يــــوم ذؤاب # ولقد علمت وإن ضربتَ لي الأسَى

 وقال متمم بن نويرة:

 ولا جزع والدهر يعثر بالفتى # وما دهري بتأبين هالكلعمري 

 300لفي أسوةٍ إن كان ينفعني الُأسَى # لــــئن مــــالكٌ خــــلَّى عــــليَّ مــــكانه

وَةٌ. والع دى: جمع ع دوة وعِدوة، وقد قرئ: }إذ أنتم بالع دوة الدنيا وهم بالعدوة  وَةٌ وإس  يقال: أ س 

وةٌ ورشِى القصوى{ بالكسر والضم.  وة  -بكسر الراء  -والرُّشى: جمع رشِوة. قال أبو عبيدة: رشِ  ور ش 

وة، فإذا جَمع وا ضَمُّوا أولها فقالوا: ر شاى،  -بضم الراء  -ور شاى  قال وقوم يَكسِرون أولها، يقولون: رشِ 

ى: جمع صِفوة وصَفوة، فيجعلونها باللغتين، وقومٌ يضمون أولها فإذا جمعوا قالوا: رشِاى بكسر الراء. والصف

 والذُّرى جع ذِروة. وأكثر ما يُيء هذا النوع في المعتل اللام. وعلى الناظم هنا نظر من أوجه :

أحدها: أن هذا الجمع مختص بالأسماء، ولا تجمع الصفات عليه في القياس، وإنّا للصفة الجمع بالألف 

لة اسماا" فأخرج الصفة عن ذلك نحو: نقِضَة والتاء، ولذلك قال في التسهيل: "ومنها فَعِل، وهو لفِع  

ة، ولَدِ فلان ومن صِغ رته، فلا يقال: نضاى ولا نقَِض، ولا كِبَر ولا صِغَر، ولا نحو  ونِض وة، وفلانٌ من كِبر 

 ذلك. وقد شذ من ذلك قولهم: ذِر بةٌَ للمرأة الصخَّابة، قال الراجز:

                                       
الأسى جمع من الأسوة. والأسوة ما  الشاهد فيه:لكامل ينسب إلى ربيعة الأسدي أبي ذؤاب قاتل عتيبة بن الحارث بن شهاب البيت ا 299

.المحقق: د. أحمد عبد المجيد  المقصور والممدودم. 1999 -هـ 1419يأتسي به الحزين وهو من شواهد أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم. 
 211هرة: مكتبة الخانجي. الطبعة الأولى. ص. هريدي )أبو نهلة(. القا

م بن نويرة اليربوعي )قوله  في رثاء أخيه(  300 أبو  الأسى جمع من الأسوة. وهو من شواهد المبرد، الشاهد فيهالبيت الطويل ينسب إلى م تَمِ 
ص.  4القاهرة. الطبعة الطبعة الثالثة. ج.  –. دار الفكر العربي الكامل في اللغة والأدب م. 1997 -هـ  1417العباس  محمد بن يزيد. 

. 1بيروت: دار صادر. الطبعة الثانية. ج.  معجم البلدان.م.  1995والحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياتقوت بن عبد الله الرومي.  67
 . 455ص. 
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ن العربر   301بر ذِرربةً من الذّر أشكو إليكَ  # يا سيد الناس ودياَّ

 وظاهر الناظم أن ذلك قياس، إذ لم يقيد فعلة بكونه اسماا غير صفة.

؛ لأن  والثاني: أن ما كان من الأسماء فاء الكلمة فيه ياتء لم يُمع على فِعَل  ولا على فِعَال  على حال 

جمع يَـع ر،  -وهما: يِعَارٌ الكسرة في الياء أول الكلمة مستثقلة، ولذلك لم يُيء منه إلا لفظان في فِعَال 

ي  ي ربَط  في زبية الأسد  ولم يستثن الناظم هذا، وقد نبه على  -، ويقَِاٌ  جمع  يَـق ظ  ويَـق ظاَن -وهو الجدَ 

 ذلك في التسهيل فقال: " ولا يكون فِعَلٌ ولا فِعالٌ لما فاؤه ياتءٌ إلا ما ندر كيِعار ".

مع وإن ك . وكذلك قيَّد الاسم المجموع والثالث: أن الاسم الناقص لا يُ  ان على فِع لةَ إلا قليلاا غير مقيس 

هذا الجمع في التسهيل بكونه تاماا تحرزاا من نو: عِضَة  وعِدَة  ورقَِة  وفئة  ونحو ذلك، فلا يقال فيه: عِداى، 

والجمع:  -ض لضرب  من الحم -ولا رقِاى ولا: فِئاى، وسواءٌ أكان محذوف الفاء أم اللام. وقالوا: قِضَةٌ 

 قِضاى، ولثِةٌَ ولثِاى.

والجواب عن ذلك، أما الأول فالظاهر وروده. وأما الثاني فغير وارد، لأن ما فاؤه ياتء من الأسماء  

غير داخل عليه، إذ كان إنّا كان من المفردات على فِع لة، وما كان هكذا فلا يوجد فاء الكلمة فيه ياتء 

مع على فِعَل وفِعال، وهو استثقال الكسرة في الياء أول الكلمة، وإنّا أصلاا للصلة، التي لأجلها امتنع الج

 توجد الياء فاء الكلمة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وليس كلام الناظم فيه، فلا اعتراضَ.

 وأما الثالث فلم يحضرني الآن عليه جوابٌ، فلو كان مثلاا عِوَضَ "وف ـعَل جمعاا" إلى آخره:

                                       
وائلي الملقب بالأعشى. قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم البيت الرجز ينسب إلى ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس ثعلبة ال 301

:  الذربة، بكسر الذال المعجمة بسكون الراء. أراد الشاهد فيه)دياتن العرب، الدياتن: فعال، من دان الناس، إذا قهرهم على الطاعة(. 
انها وفساد منطقها. وهو من شواهد عبد الغني بن عبد بالذربة امرأته، كنً بها عن فسادها وخيانتها إياته في فرجها. وقيل: أراد سلاطة لس

. جزء أحاديث الشعر. 1410هـ( 600الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، تقي الدين )المتوفى: 
أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن . و 72. ص. 1المحقق: إحسان عبد المنان الجبالي. الأردن: المكتبة الإسلامية. الطبعة الأولى ج. 

ص.  4المحقق: حسام الدين القدسي. القاهرة: مكتبة القدسي. ج. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.م.  1994هـ،  1414سليمان الهيثمي. 
331 
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 302عُرِف وفعل جمعاً لفعلة ٍ 

ض به عليه. ثم ذكر الجمع الرابع في  ونحو كبرى، ولفعلة  فِعَل  اسماا متمًّا وأتى فيه ف ـعَل لكان أسلم مما اعتر 

 هذا الفصل، وهو ف ـعَلَة  فقال:

 303في نحو رامٍ ذو اطرادٍ فُـعَلَة

عه المطرد فيه إلى آخره. يعني أن ما كان من المفردات نحو رام، وهو اسم الفاعل من رمى يرمي، فإن جم

وإنّا قال: "ذو اطراد " فقي د بهذا المعنً لأجل أنه قياسٌ لا ينكسر، فكل  -بضم الفاء وفتح العين  -ف ـعَلَة 

ما أتى على هذا النوع فإن ف ـعَلَة فيه سائغٌ. وقد يدخل على هذا الجمع غيره، لكنه نادر وغير قادح  في 

، قال الشاعر، أنشده الفارسي عن أبي الاطراد، فإذا قلتَ مثلاا: غاز  وغ زاى، وعا ف  وع فاى، وداع  ودواع 

 زيد :

هُم دواعٍ من هوًى ومَنادحُ  # ألا إن جيْاني العشية رائحٌ   304أشكو دعتـر

وما كان نحو هذا فإن ذلك لا يصرفنا عن جمعه على ف ـعَلة نحو غزاة وع فاة ود عاة، وقلَّما يطلق الناظم في 

 تنبيهاا على هذا المعنً، كما قال: هذا الباب لفظ الاطراد إلا

 305ثالثٍ افرــــعِلَةُ عنهــــم اطّـَـــرَدر  # في اسمٍ مذكّرٍ رباعي بمــــدَ 

 فإن "أفعِلَةَ" هناك لا تكاد تجد غيره إلا مشاركاا له، فإذا تقرر هذا فقد نبه الناظم بمثاله على أن الذي 

 

                                       
 35. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  302
 35. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  303
والمنادح: جمع من مندوحة بمعنً البلاد الواسعة البعيدة، وأصل  الشاهد فيه:البيت الطويل ينسب إلى أبو زيد لحي ان بن جلبة المحاربى   304

 1420 ، أبو جعفر.منادح: مناديح خذف الياء فأصبح المنادح وهو من شواهد الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي
 487. ص. 2. د.م: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى. ج. جامع البيان في تأويل القرآنم.  2000 -هـ 

 34. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  305
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 . 306فاعل )صفة لمذكر عاقل( معتل اللاميُمع على "ف ـعَلَةَ" باطراد  كل ما كان على 

استدرك الشاطبي على ابن مالك في معنً صيغة الجمع )فعلة( تختص في الأسماء ولا يمكن 

القياس عليها في الصفات، واستدل بما أخرجه ابن مالك في التسهيل من كونها تختص بالأسماء، واستدل 

الأسماء لا الصفات يوحي بالقياس، فجاءت   الشاطبي على ذلك بقول الراجز، وأفاد بأن مجيئها على

وقالوا في  ،307كلمة )ذِربة( في الشاهد لغة على وزن قِربة، وورد عن العرب امرأة ذَربِة؛ أي حديدة اللسان

جمعها ذِرَب؛ أي )فِعَل(، وزاد الشاطبي أن الكسر في أول صيغ الجمع مستثقل واستثنً من ذلك 

وقد نب ه عليهما ابن مالك في ألفيته وتسهيله، واعترض الإمام  صيغة)فِعَال( التي جاء منها لفظان،

مع على )ف ـعَل( سماعاا،  الشاطبي في زوائده التصريفية على ابن مالك فيما يتعلق ببنية صيغة )فِع لَة( التي تج 

لة، وأفاد أنه قليل ما يأتي على جمع)ف ـعَل(، واستشهد بما أنشده الأصمعي ومتمم بن ن ويرة في هذه المسأ

قاله أبو  وذكر القراءة القرآنية التي وردت فيها صيغة الجمع )فِعلة( و)ف علة( بكسر الفاء وضمها، وذكر ما

عبيدة بجواز اللغتين في هذه الصيغة، ويرى الإمام الشاطبي أن صيغة هذا الجمع أكثر ما تكون في معتل 

 اللام.

مع، وإن جمعت فهي شاذة في  واستدرك الشاطبي في زوائده أن صيغة )فِعلة( في الاسم  الناقص لا تج 

قياسها تحفظ ولا ي قاس عليها، ويفن د الشاطبي وجهة نظره ويُيب عنها وي ناقشها، سواء كان مستدركاا أو 

موافقاا في زوائده التصريفية، ويستعر جوهر كلام ابن مالك في ألفيته التي يقوم بشرحها وتحليلها، وي ؤكد 

ابن مالك في كون صيغة الجمع )ف ـعَلَة( تدل على ما كان يط رد على زنة فاعل  بأن ذلك إذا تقرر كلام
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الصرفية التي استدركها الإمام الشاطبي وقام بمناقشتها  معتل اللام كصفة لمذكر عاقل، وتشير هذه الزوائد

 إلى رأي جمهرة الصرفيين.

 خلاصة القول في هذه المسألة

، علاوةا على 308وائده تستند في مجملها إلى رأي الجمهورترى الباحثة أن مناقشات الشاطبي في ز 

ما يصبغه من أقوال وشروحات وتحليلات واستدراكات تهدف في جوهرها إلى الكشف عن قيمة زوائده 

الصرفية وما يسير عليه من منهجية علمية ي عالج من خلالها متن ألفية ابن مالك عن طريق ما ي ضيفه من 

 سائل الصرف.زوائد في الجانب المختص بم

 الصفة فاعل على صيغة )فُـعَلَة( مسألة جمع 3،2،15

 قال الناظم: 

 309ثالثٍ افرــــعِلَةُ عنهــــم اطّـَـــرَدر  # في اسمٍ مذكّرٍ رباعي بمــــدَ 

 عرض المسألة.

مع على "ف ـعَلَة" إلا نادراا نحو: غ وِي   وغ وَاة،  وقال أبو أما كون الصفة على فاعل فلأن غير فاعل لا يُ 

 الأسود الدؤلي:

 310رأيتُ أخاها مُغنياً لمكانها # دع الخمر تشربها الغُواةُ فإنني
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 وقالوا: عَد وٌّ وع دَاةٌ، أنشد سيبويه:

 311عُدَاة الله من كذبٍ وزورِ  # سَقَوني الخمرَ ث تكنفوني

 . 312ونصَّ سيبويه على أن ع راَة جمع ع رياتن. وهذا كله قليل

مع عليه؛ لأن استدرك الإمام  الشاطبي في زوائده الصرفية أن صيغة)ف ـعَلَة( في غير الفاعل لا تج 

من شعر الدؤلي  ذلك نادر القياس على الكلام العربي، ويكون محصور جداا في أبنية بعينها، وساق لذلك

( و)ع دَاةٌ(، وذكر أن سيبويه أنشد هذه الكلمة، ومطلع الإمام  في لفظة )غ واة(، وضرب مثالا  لفظة )عَد وٌّ

الشاطبي على كتاب سيبويه، وأورد أن سيبويه نص  على أن ع راة جمع ع رياتن، وأطلق على ذلك حكم 

النادر والقليل على ما ذكر حول بنية جمع الصفة فاعل على  القلة، فجمع الإمام الشاطبي في أحكامه

 صيغة )ف علة(، ويمثل ما ذهب إليه الشاطبي رأي الجمهور. 

 ول في هذه المسألةخلاصة الق

تستند الباحثة إلى رأي الإمام الشاطبي في التعرض لهذه المسألة في زوائده الصرفية، ومن ناحية 

أ خرى ما يمثله الشاطبي من رأي الجمهور، علاوةا على التحليل العلمي والمناقشات الإثرائية التي تعتمد 

فية التي ذكرها الإمام الشاطبي في زوائده بكتابه على الحجج والأدلة والبراهين من الشواهد والأمثلة الصر 

 "المقاصد الشافية". 

  عل لمذكر عاقل على صيغة )فَـعَلة(مسألة ما يُجمع من الصفة فا 3،2،16

 قال الناظم: 
                                       

مرتضى، محم د بن محم د بن عبد الرز اق  ع دَاة " جمع من عَد و  . وهو من شواهد قوله " الشاهد فيه:البيت الوافر ينسب إلى النابغة  311
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 وشاع نحوُ: كاملٍ وكَمَلَهر  # في نحو رامٍ ذو اطِّرادٍ فُـعَلَهر 

 313ومَــــيِّت بــــه قَمِــــنر وهــــالك  # فَـعرلَى لوصفٍ كقتيلٍ وزَمِنر 

 عرض المسألة. 

مع هذا الجمع إلا ما شذ من  وأم ا كونها على فاعل فتحرز مما كان على غير هذا الوزن فإنه لا يُ 

 . 314نحو: خبيث  وخَبـَثةَ ، وسيد  وسادة ، وخيرِ   وخِيَرةَ ، حكى الفراء: قومٌ خِيَرةٌ بَـرَرةٌَ. وهذا نادر

الشاطبي ما ذكره ابن مالك من جمع الكثرة على زنِة )فَعلة( الذي يطرد في استعرض الإمام  

، وبَـرَرة، واسثنً ابن مالك من غير  وصف المذكر العاقل صحيح اللام؛ وذلك مثل: كامِل وكَلَمة، وبار 

مع على )فَعلة( باطَرا د، وشذ  فاعل ومن فاعل اسماا أو مؤنثاا أو غير عاقل أو معتلل اللام، لأن ذلك لا يُ 

 ،315عن كلام العرب ومقاييسه، ما ورد من مثال: سيِ د وسادَة، وقل  ذلك في العاقل؛ مثل: ناعق ونَـعَقَة

وردود عن كلام العرب الصحيح، فهو وض ح  وأفاد الإمام الشاطبي أن ما ذكره الإمام الفراء، يمثل ما ندر

 عليه جمهور الصرفيين.ما ذهب إليه ابن مالك والفراء، ولا خلاف في ذلك، وهذا ما 

 خلاصة القول في هذه المسألة

ترى الباحثة أن رأي الإمام الشاطبي يتوافق مع رأي الجمهور، في استناده لما أوردوه في ثنايات 

اشتقاقهم للقواعد واستخدامهم للأصول ومجرياتتها، علاوةا على ما يرتبط بذلك من تحليلات أضفاها 

 هجية وتحليلاته ومناقشاته. الإمام الشاطبي في أطروحاته المن
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 على صيغة )فَعلة( من الصفات والأسماء مسألة ما يُجمع 3،2،17

 قال الناظم: 

 وشاع نحوُ: كاملٍ وكَمَلَهر  # في نحو رامٍ ذو اطِّرادٍ فُـعَلَهر 

 316وهــــالك ومَــــيِّت بــــه قَمِــــنر  # فَـعرلَى لوصفٍ كقتيلٍ وزَمِنر 

 عرض المسألة. 

هذا الفصل على ضربين، أحدهما: ما لم يستعمل استعمال الأسماء، وهو جميع ما  الصفة في

 تقدم ذكِر ه  في "ف ـعَلَة" و"فَـعَلَة".

وارع  وناو   -في هذا النوع  -استعمل استعمال الأسماء نحو: صاحب  وشاهد الحكم  ما والآخر:

ت القسم الآخر المذكور؛ لأن هذا لا فهذا لا يدخل في الحكم تح -في النوع المتقدم  -للسمين من الإبل 

يُمع على "فَـعَلَة" إن كان معتل اللام، ولا على "ف ـعَلَة" إن كان صحيحها، فلا يقال: صاحبٌ وصَحَبة، 

ورعاة، إلا مسموعاا. وقد قالوا  -لراعي الشاء  -ولا: شاهدٌ وشَهَدة، ولا يقال أيضاا: ناو  ون واة، ولا راع  

اس عليه، وإنّا باب هذا "ف علان" و "فِعال" كما سيأتي، إن شاء الله. فلا بد من هنا: ر عاة، لكن لا يق

المعنً، وهو ألاَّ تجري الصفة مَجرى الاسم، وقد أشار المثال إليه؛ لأن "رام" و "كامل" مما لم  اعتبار هذا

 يستعمل استعمال الأسماء. وهذا حسن.

اء المعتل ليخصوه بالتمييز من الصحيح، وهو وإنّا فرقوا بين جمع "رام" وجمع "كامل" فضموا ف

من المثل التي اختصت بالمعتل كما اختص به فيعل كسيِ د وميِ ت،  -أعني ف ـعَلَة  -عند البصريين 

والكوفيون يزعمون أنه مخفف من ف ـعَّل؛ لأنه أصل في فاعل نحو صائم وصوَّم، وقائم وقوَّم، وضارب 
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التاء لما حذفوها تخفيفاا فقالوا: قضاة ورماة، قال البصريون: وهذا وضرَّب، لكن عوضوا من إحدى العينين 

 . 317دعوى لا دليل عليها

إن استعمال صيغة)فَعلة( في جمع فاعل صفة لمذكر عاقل، سيمكن توظيفه في الصفات التي 

فة تستعمل استعمال الأسماء، وحكم الإمام الشاطبي على ما أشار إليه ابن مالك بالحسن في قوله أن الص

لا تجري مجرى الاسم، واستدل على ذلك بأن اسم )رام( و)كامل( هي صفات استعملت استعمال 

صيغة الجمع )ف ـعَلة(، التي اختص بالمعتل دون الصحيح،  الأسماء في الأصل، وذكر رأي البصريين حول

لأصل كلمة )سيِ د( و)ميِ ت(، وخالف الكوفيون هذا الرأي في كون ذكر مخفف من ا  وقاس ذلك على

)ف ـعَّل(؛ لأنه يعود في أصله إلى فاعل، ومثال ذلك صائم وصوَّم، وتم التعويض عن المحذوف للتخفيف 

، فتم تعويض الياء المحذوفة بالتاء في آخر الاسم، لأنه معتل الآخر  بالتاء، مثل: قضاة، التي أصلها قاض 

وفة، فواق بذلك رأيهم بأنه لا ، واستدل الإمام الشاطبي برد البصريين على أهل الك318ومضموم الأول

 دليل على هذه الدعوى. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

يت ضح للباحثة أن الإمام الشاطبي وافق رأي البصريين في هذه المسألة، وأقر الصرفيون ذلك 

وإجماع العلماء على ذلك،  وأجمعوا عليه، مما يُعل الباحثة ترجح قول الشاطبي لموافقته رأي الجمهور،

 وعمق التحليل في العرض والتحليل الذي ات بعه الشاطبي في زوائده التصريفية. 
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 ما يُجمع على صيغة )فَـعرلَى( مسألة 3،2،18

 قال الناظم: 

 319وهــــالك ومَــــيِّت بــــه قَمِــــنر  # فَـعرلَى لوصفٍ كقتيلٍ وزَمِنر 

 عرض المسألة. 

فعلي كل تقدير فكلام الناظم مشكِلٌ في المسألة جداا، وكلامه في التسهيل أقرب إذ قال: "ومنها 

مل عليه ما دل على ذلك من "فَعِل"، و "فَعِلة"، و "فَـع لان"، و  فَـع لَى لفَعِيل بمعنً مصاب أو موجَع. ويح 

لك أن حقيقة فَـع لَى في "ف يعل"، و "فاعل"، ومع هذا فالكلامان معاا ي شكلان من جهة أخرى، وذ

مبنياا للمفعول  -القياس أن يكون جمعاا لفَعِيل  بمعنً مفعول، وهو الذي يأتي فعله في التصريف على ف ـعَلَ 

لكن إذا اختص بالآفات الداخلة على الحيِ  كَر هاا فهذا هو الذي أطلق القياس فيه سيبويه وغيره من  -

 ث ل،   -يعني فَعِيلاا بمعنً مفعول  -النحويين، قال سيبويه: "وإذا كسَّرته 
كسَّرته على فَـع لَى". ثم أتى بالم

ووجه ما أتى قليلاا على خلاف ذلك، ثم أخذ يذكر ما جاء من "فَعِيل" لا بمعنً "مفعول" أو بغيره من 

ع على "فَـع لَى"، وأن ذلك بالحمل على الم عني، إذ  الأبنية التي يأتي فعل ها على "فَـعَل" المبني للفاعل في جم 

كان معناه معنً المفعول، وإن لم يكن في الاستعمال كذلك، وأنه مع ذلك قليلٌ، وعلى غير القياس 

: إنّا قالوا: مرضى، وهلكى، وموتى، وجربى، وأشباه - -رحمه الله- -والأكثر، فقال: "وقال الخليل 

، فلما كان المعنً معنً المفعول  ي ـب تلون به، وأ دخلوا فيه وهم له كارهون وأصيبوا به ذلك؛ لأن هذا أمر

كسَّروه على هذا المعنً. يعني أنهم اعتبروا في جمعه على فَـع لَى كونَ المرض والهلاك والموت مما يدخل 

الإنسان فيه غيَر مختار  ولا مريد له، فصار كمَن ف عِلَ به ذلك، أي صار كالجاري على ف عِل كقتيل، وإن  
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ضَ، وهلك، ومات، ولم يأت على م رِضَ، ولا ه لِكَ، ولا مِي تَ. هذا كان إنّا جرى على فَـعَل وهو مَرِ 

 معنً كلامه.

ثم قال: "وقد قالوا: ه لاَّك وهالكون، فجاءوا به على قياس هذا البناء وعلى الأصل، فلم 

 يكسِ روا على المعنً، إذ كان بمنزلة جالس في البناء وفي الفعل"، يعني أنهم جمعوه على الأصل والقياس،

وهو التسليم أو التكسير على ما ي كسَّر  عليه اسم الفاعل، فقالوا: هالكون، كما قالوا: جالسون 

وقائمون. وقالوا: ه لاَّك، كما قالوا: ق ـوَّامٌ؛ لأنه اسم  فاعل  جار  على فَـعَلَ، لا اسم مفعول جار  على ف عِلَ. 

 . 320عول، ولا شك أن هذا هو الأصل والقياسفلم يعتبروا فيه إلاَّ أصل معناه وبابه، لا الشَّبه بالمف

مع على )فَـع لَى( من   ناقش الإمام الشاطبي في زوائده الصرفية عند شرحه ألفية ابن مالك ما يُ 

كلام العرب، وأضاف إلى أن هذه الصيغة تأتي جمعاا لصيغة)فَعِيل( التي قد تكون بمعنً مفعول، وبين  ما 

ره لقول سيبويه، ومن ثم استعرض صيغة الجمع لفعيل الذي لا ا شكل من كلام ابن مالك من خلال ذك

مل هذا على المعنً  يكون بمعنً مفعول؛ لأن فعله يأتي على فَـعَل المبني للمعلوم في جمع )ف ـع لَى(، ويح 

وليس على اللفظ، وهذا يأتي قليل على غير قياس في كلام العرب، فجمهور الصرفيين والنحاة ي ؤكدون 

، وي لاحظ صياغة اسم المفعول من مصدر الثلاثي بالسماع في 321ل يأتي بمعنً اسم المفعولبأن اسم الفاع

الدلالة على الذات والمعنً ولكن ليست على وزن اسم المفعول؛ نحو: "فعيل" نحو: "كحيل بمعنً 
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مكحول، و"ف ـع ل" كذبح بمعنً مذبوح، و"فعَل" كقنص بمعنً مقنوص، و"فعلة" كمضغة بمعنً ممضوغة، 

 .اضية، قد يُيء اسم الفاعل بمعنً اسم المفعول والعكس نحو عيشة ر 322قتصر في ذلك على المسموعوي

، واستحضر الشاطبي تعليل الخليل لهذه 324؛ أي مرضية وآتيا323ه  كَانَ وَع د ه  مَأ تيًِّا{ونحو: }إِنَّ 

المسألة الذي لا يرتبط باستعمال اللفظ الخاضع لقواعد اللغة؛ إنّا فسرها الخليل على جهة المعنً، ووضح 

مع جمع التكسير؛ مثل: جالس  بعد ذلك أصل بنية الجمع وقياسها، وبين  أن صيغة اسم الفاعل تج 

صل معناه وليس شبهه بالمفعول في المعنً، ويبين ذلك أصل جالسون، وهالك هالكون، فم ي عتد إلا  بأ

 الوضع في هذه الصيغة واستعمالاتها القياسية في كلام العرب، وهذا ما درج عليه جمهور الصرفيين. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

، وترى الباحثة أن ما درج الشاطبي على استعماله وتوظيفه واستنباطه من كلام العرب الفصحاء 

يتوافق مع ما ذهب إليه جمهور الصرفيين في مناقشاتهم لطبيعة صيغة الجمع )فَـع لَى(، وهذا يشير إلى 

 مسألة الإجماع التي يمكن للباحثة أن ترجح رأي الشاطبي انطلاقاا من ذلك. 

 جمع صيغة )فاعل( على )فُـعَّال( مسألة 3،2،19

 قال الناظم: 

 325وهــــالك ومَــــيِّت بــــه قَمِــــنر  # فَـعرلَى لوصفٍ كقتيلٍ وزَمِنر 

 عرض المسألة. 
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ثم قال: وهو على هذا أكثر في الكلام". يعني اعتبار الأصل من تكسيره على ف ـعَّال، أو جمعه 

بالواو والنون على اطراد باب اسم الفاعل؛ "ألا ترى أنهم قالوا: دامِرٌ ود مَّارٌ ودامرون، وضامرٌ وض مَّرٌ، ولا 

رَى. فهذا يُري مجرى هذا". يعني أن "دامر" و "ضامر" عليه يُري هالكٌ في الحكم لا على يقولون : ضَم 

 المعنً.

ثم قال: "إلا أنهم قد قالوا ما سمعت على هذا المعنً". قال: ومثل اله لاَّك قولهم: مِراَض وسِقَام، 

ى". يعني أن الغالب في هذا النحو كله ولم يقولوا: سَق مَى". قال: "فالمجرى الغالب في هذا النحو غير فَـع لَ 

أن يُري على حكم نفسه لا على حكم فَعِيل بمعنً مفعول الذي باب جمعه فَـع لَى. وهذا الكلام ظاهر  

الدلالة في أنَّ غيَر فَعيل بمعنً مفعول لا يُمع على فَـع لَى قياساا أصلاا. ثم أتى سيبويه في بقية الباب 

كذا يقول غير سيبويه من النحويين. ويقفون ما عدا فعيلاا بمعنً مفعول على بنظائر تخدم هذا المعنً. وه

 السَّماع.

وقد ات ضحت  المسألة ولله الحمد، وظهر منها إشكال كلام ابن مالك هنا وفي التسهيل، وله في 

 الفوائد أيضاا نحو مما في التسهيل، والذي يظهر من قوة كلامه في كتبه أن ذلك قياس في فعيل بمعنً

ل عليه للشبه المعنوي، وليس بمقتصر به على السماع إلا فيما ليس ي تصور فيه معنً  مفعول وفيما حم 

الإماتة والإيُاع وشبه ذلك. وعلى هذا المقصد نحاول في الجواب عن التخليط الذي وقع في المسألة في 

 ث ل الأربعة المذكورة من حيث أتى بها مكر 
رة المعنً وغير مكررة، يتحصل من هذا النظم فنقول: إنَّ هذه الم

معنً مجموعها معنً الإماتة والإيُاع في أربعة أمثلة، وهي: فَعِيلٌ بمعنً مفعول، وأتى به مقدماا دلالةا على 

أنه معتنًا به، وأنه أصل الباب. ثم فَعِلٌ، ثم فاعلٌ، ثم فيَعِلٌ. وتركَ ذكرَ أفـ عَلَ وفَـع لان لقلة السماع فيهما 
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الأربعة التي ذكر، وهكذا الأمر في نفسه، فإذا استقام كلامه على هذا التنزيل اتحد مع كلامه بالنسبة إلى 

 . 326في التسهيل وغيره، ولم يبق عليه إلا مخالفته في القياس في غير فَعِيل  بمعنً مفعول  

استدرك الإمام الشاطبي في زوائده الصرفية على ابن مالك في جمعه لصيغة فاعل على فَـعَّال، 

وأفاد بأن ذلك مط رد، وبين  الشاطبي من قول ابن مالك أن هذا الجمع لا يُري على حكم فَعِيل بمعنً 

مفعول الذي باب جمعه فَـع لَى، والظاهر من ذلك أن غير فَعيل بمعنً مفعول لا يسرِ عليه القياس عند 

هذا رأس الجمهور، بينما الصرفيين، واستشهد سيبويه لهذه المسألة بكثير الأمثلة والتطبيقات، ويمثل 

جاءت صيغة فعيل بمعنً مفعول مقصورة على السماع وليس القياس عند أهل الصرف والنحاة، ويستطرد 

الإمام الشاطبي في توضيحاته وتحليلاته لمجمل أقوال ابن مالك في ألفيته، وأبرز إشكاليات ابن مالك في  

ا  والمعاني التي رددها ابن مالك في ألفيته، وتتمثل كتاباته "التسهيل"، و"الفوائد"، وانتقد تكرار الألف

فَعِيل ثم فَعِلٌ، ثم فاعلٌ، ثم فيَعِلٌ، وانتقد الشاطبي في زوائده ما تركه ابن مالك من  هذه الأوزان والصيغ في

 صيغة أفـ عَلَ وفَـع لان، وعلة ذلك قلة المسموع على هذه الأمثلة. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

المقارنة التي يُريها الإمام الشاطبي في استجلائه لمجمل المقاصد الصرفية والنحوية  ي لاحظ عمق

التي اشتملت عليها ألفية ابن مالك، ويعزز ذلك من المنهجية التي يسير عليها الإمام الشاطبي في زوائده 

ي الجمهور الذين ضمن تحليلاته ومناقشاته التي يطرحها، ويمثل الإمام الشاطبي في إضافاته المحورية رأ

تناقلوه في كتاباتهم وأطروحاتهم، وينم ذلك عن الترتيب المنطقي السليم المبني على أصول صرفية ونحوية، مما 

 جعل الباحثة تتبنً رأي الشاطبي في ذكره للمسائل الصرفية في زوائده وتحليلاته وأطروحاته. 
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  جمع صيغة )فِعَلَة( على )فُـعرل( مسألة 3،2،20

 ظم:قال النا

 327والوضعُ في فَـعرلٍ وفِعرلٍ قلَّلَهر  # لفِعرلٍ اسماً صح لاماً فِعَلَه

 عرض المسألة. 

فإن قيل: جمع ف ـع ل على فِعَلَة قليلٌ، وذلك قال سيبويه: "وقد يُيء إذا جاوز بناء أدنى العدد 

ي دخلها في القياس   على فِعَلَة". فأتى بعد المشعر بالتقليل، وكذلك فعَلَ غيره، جعلها من المسموع ولم

كابن أبي الربيع، وكذلك ابن عصفور لم يعدُّه  في قياس جمع ف ـع ل. وعلى نحو من طريقة سيبويه جرى 

 الفارسي في الإيضاح، فكان حق الناظم أن ي لحِق ف ـع لا في هذا الجمع بأخويه ولا يُعله قياساا.

يه حيث أتى بم ث لِ فِعَلَةَ في ف ـع ل، ثم فالجواب: أن الناظم اعتمد على القياس فيه ثقة بشهادة سيبو 

قال آخراا: وذلك كثير. فاعتمد الناظم على الكثرة فقاس ولم يحفل بدلالة "قد" في أول كلامه، لأن هذا 

الكلام الأخير أصرح دلالة في المقصود عنده، وأيضاا فعلى القياس فيه بَنًَ الجوزلي في كراسته، فعلى هذا 

 . 328بَنًَ والله أعلم

استدرك الشاطبي في زوائد على ابن مالك في جمع صيغة )فِعَلَة( على )ف ـع ل(، واستدل بقول 

سيبويه في شرحه على هذه المسألة ومن تابعه الفارسي، بالإضافة إلى بيان مضمون ذلك من خلال 

بي الاعتماد على السماع، فاعتمد ابن مالك على السماع ولم يدخلها في القياس، وخالف بذلك ابن أ

الربيع وابن عصفور، ويلقي الشاطبي اللوم على ابن مالك في عدم إلحاق صيغة )ف عل( من هذا الجمع 

بأخويه المذكورين في قول الناظم، واعترض عليه أيضاا في عدم إخضاعه لقياس الكلام العربي الفصيح، 
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يه الحجة والثقة في وأجاب الشاطبي بأن ابن مالك اعتمد على القياس في ذلك، وعزز رأيه بقول سيبو 

جمع صيغة )فِعَلَةَ( في )ف ـع ل(، وصر ح بأن ذلك كثير يُري في كلام العرب، فقاس ابن مالك على مبدأ 

 (. الكثرة وكذلك الجوزلي في كراسته، وأسند العلم في نهاية زوائده بالعلم لله )

 خلاصة القول في هذه المسألة

في تحليل صيغة الجمع )فِعَلَة( على جديداا منهجياا ترى الباحثة أن رأي الإمام الشاطبي يمثل 

 )ف ـع ل(، ويعبر عن رأس جمهور أهل الصرف في تحليلهم للمسائل ومناقشتهم لها. 

 )فَـعَلَة( على )فَـعرل( و)فِعرل(مسألة: جمع صيغة  3،2،21

 قال الناظم: 

 329والوضعُ في فَـعرلٍ وفِعرلٍ قلَّلَهر  # لفِعرلٍ اسماً صح لاماً فِعَلَه

 عرض المسألة:

بفتح  -الوضع، يريد به وضع العرب، والضمير البارز في "قلله" عائدٌ على بناء فِعَلَة، يعني أن جمع فَـع ل 

وفِع ل بكسرها جاء وضعه كلام العرب قليلاا، وإذا كان قليلاا فالنتيجة المقصودة أنه لا ي قاس   -العين 

 على ما جاء منه.

المثالان مقيَّدَين بالاشتراط المتقدم، وحينئذ يكون هذا الجمع فيهما قليلاا، أم فإن قيل: هل يكون  هذان 

 يكون السَّماه  فيهما مطلَقاا سواءٌ أكانا اسمين أم صفتين، وسواءٌ أصحَّ لام ه ما أم لا؟

فالجواب: أنه لا بد من اشتراط الشرطين في صحة نقل السماع القليل فيهما، وعلى ذلك اعتمد في 

 ل حيث قال: "ومنها فِعَلَة لاسم صحيح اللام على ف ـع ل كثيراا، وعلى فَـع ل وفِع ل قليلاا".التسهي
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 فإن قيل: ما الدليل على هذه الدعوى؟

فالجواب: أن السماع دون الشرطين إما معدومٌ وإما شاذٌ، وهو إنّا قال: إن ذلك قليل لا شاذ ولا 

قد مرَّ من ذلك في هذا التقييد مواضع  تدل على هذا معدوم، وفرقٌ عند الناظم بين القليل والشاذ، و 

القصد، وأيضاا فالصفة من فَـع ل  المفتوح الفاء لم يذكر سيبويه فيه فِعَلَة بوجه، ولا رأيت  من حكى ذلك 

 . 330فيه

أضاف الإمام الشاطبي في زوائده الصرفية عند شرحه ألفية ابن مالك في الصرف والنحو، أن الوضع هو 

العرب بوضعه، وبين  الشاطبي أن جمع صيغة )فِعَلَة( على )فَـع ل( و)فِع ل( جاء قليلاا، وهذا من ما قام 

الطبيعي أن يحفظ ولا ينقاس عليه بقية الكلام، ولكن ابن مالك أفاد في التسهيل أن  صيغة )فِعَلَة( التي 

مع على )ف ـع ل( كثيراا في كلام العرب واستعمالاتهم ، وقرن الشاطبي أن مسألة للاسم صحيح اللام تج 

السماع في ذلك إذا لم تقترن بالشرطين اللذان أقر هما ابن مالك في كتابه "التسهيل"، وبين  الشاطبي أن 

هناك فرق بين القليل والشاذ المتعلق بهذا الجمع، واعترض على ابن مالك بقول سيبويه أن صيغة)فِعَلَة( 

الة على الصفة لم ترد بهذا الوجه، ولا   يوجد من جمهور العلماء من قال بما ذهب إليه ابن مالك.الد 

 خلاصة القول في هذه المسألة

ترى الباحثة أن رأي الإمام الشاطبي هو الراجح في هذه المسألة؛ لموافقته رأي جمهور الصرفيين، 

زائدة المتعلق واستناد الإمام الشاطبي على التحليل والمناقشة والموازنة بين آراء أهل الصرف بخصوص هذه ال

 بجمع صيغة )فَـعَلَة( التي تأتي في باب جموع التكسير عند أهل الصرف. 
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 فُـعَّل( و)فّـعَّل( و)الفّعَّال()فاعل( و)فاعلة( على زنة ) ما يُجمع من صيغة مسألة 3،2،22

 قال الناظم: 

ِ نحوُ عاذِلٍ  # وفـُـــعَّلٌ لفــــاعل وفــــاعِلـَــــهر   وعاذِلـَـــهر وصفَينر

 331وذان فــــي المعَــــلِّ لامًــــا نـَـــدَراً  # ومثله الفُعَّال فيما ذكّرا

 عرض المسألة:

بقسمي المذكر والمؤنث، فلا بد أن يكون قوله هنا: "وفيما ذ ك را" أي: فيما لم تكن  الشاطبي أتى

فيها الهاء، ويدخل إذاا ما كان صفة للمؤنث بغير هاء تحت فاعل المذكر؛ لأنه مذكَّر  اللفظ، فيقتضي أن 

مع على ف ـعَّل  وف ـ  ، وحاسر ، وماخض  مما جاء للمؤنث بغير هاء يُ  ، وطامث  عَّال  قياساا، نحو: حائض 

مع على ف ـعَّال  أصلاا، وإنّا حكمه حكم المؤنث بالهاء، وإن ف رِضَ هذا  وذلك غير صحيح؛ لأنَّ هذا لا يُ 

القسم غير داخل  تحت المذكر، بقي حكم الصفة ناقصاا لسقوطِ قسم  من أقسامها، وذلك إخلالٌ مع 

ل تحت قسم المؤنث "اعتباراا بمعنً التأنيث إيهامه الدخول في حكم ما ذكر. ولا يمكن أن يقال: إنه داخ

مع على ف ـعَّل خاصةا   . 332فيه، وعلى ذلك يصحُّ؛ لأن المؤنث إنّا يُ 

مع  أضاف الإمام الشاطبي في زوائده في شرحه على ألفية ابن مالك، وذكر أن صيغة )فاعل( و)فاعِلَه( تج 

مع  على زنة )ف ـعَّل(، و حكم الشاطبي بالخطأ على ما جاء من الأبنية مؤنثاا بغير هاء في آخره؛ فإنه يُ 

مع على ف ـعَّ  ، وعلل لذلك أن صيغة )فاعل( لا تج  ال أصلاا، وتأخذ حكم المؤنث بالهاء، على ف ـعَّل  وف ـعَّال 

ولم يدخل هذا تحت صيغة فاعل الدالة على المذكر، ووقع ابن مالك في اللبس عندما أبقى حكم الصفة 
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)فاعل( المؤنثة لا  ناقصاا لسقوط قسم من أقسامها، ووقع ذلك في إبهام وخلل، وي لاحظ أن هذه صيغة

مع إلا  علة )ف ـعَّل(.   تج 

 في هذه المسألةخلاصة القول 

ترى الباحثة أن ما صر ح به الإمام الشاطبي يتماشى مع قول الجمهور في هذه المسألة، فأتت صيغة 

)ف ـعَّل( على القياس في وصف صحيح اللام على )فاعل( أو )فاعلة( نحو: ضارب وضرب وضاربة 

ف صحيح اللام وضرب، وصائم وصوم وصائمة وصوم، ومن أبينة الجمع )ف ـع ال(: وهو مقيس في وص

 ، وكل ذلك يتوافق مع ما ذهب إليه الجمهور. 333على )فاعل( نحو: صائم وصوام، وقائم وقوام

 على )فِعال(مسألة ما يُجمع على زنة )فَـعرل(  3،2،23

 قال الناظم: 

 ثمّـَُـــتَ أفــــعالٌ جمــــوعُ قِــــلَهر  # عرلَهر ــــم فِ ــــعُلُ ثــعِلّةٌ أفــأفر 

 334كأرجلٍ والعكسُ جاء كالصُّفي # بكثرةٍ وضعاً يفيوبعضُ ذي 

 عرض المسألة. 

لَة وعِبَال،  الشاطبي ذكر في الصفة أن جميع ما لحقه الهاء من فَـع ل يُمع على فِعَال نحو عَبـ 

وغيره، ولم يستثنِ من ذلك ياتئي العين من غيره، فالظاهر أن هذا التقييد من الناظم جرى على وهم  لا 

 . 335على تحقيق، والله أعلم
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بالهاء، ولم يستثنِ من ياتئي  )فِعَال(استدرك الإمام الشاطبي في زوائده أن صيغة )فَـع ل( على  

هذا الوزن، فتقييد الن اظم حكم عليه الشاطبي بأنه يُري على توهم الصحيح، وليس التحقيق  العين من

والثبت من هذه المسألة التي أضاف عليها الزائدة، وقد يستغنً بوضع مثال القلة عن مثال الكثرة، كقوله 

ل: أرج ل، ولم يُمعوه على  مثال كثرة، ونظيره ع ن ق وأعناق، وفؤاد وأفئدة، وقد يستغنً بوضع مثال في رجِ 

الكثرة عن مثال القلة كقولهم في صَفَاة ص فِي، ولم يُمعوه على مثال القلة، ونظيره قَـل ب وقلوب ورج ل 

 قول الله: ورجال، وقد يستغنً بأحدهما عن الآخر في الاستعمال لقرينة مجازا نحو: 

 336﴾ءٍ ثَلاثةََ قُـرُو ﴿

واعلم أن للكلام على جمع التكسير طريقتين، الأولى: وهي طريق سيبويه وأكثر النحويين، أن يتكلم على 

بنية المفرد فيقال مثلا فَـع ل يُمع في القلة على كذا وفي الكثرة على كذا، والثانية: وهي طريق المصنف أن 

 . 337 كذايتكلم على بنية الجمع فيقول مثلاا أفعل يطرد في كذا ويحفظ في

 خلاصة القول في هذه المسألة

وترى الباحثة أن رأي الإمام الشاطبي يمثل ما ذهب إليه جمهور الصرفيين، قد يأتي بعض جموع 

القلة دالاا على الكثر جمع ذلك المفرد لم يوضع إلا  على بناء جمع القلة, كـ"أرجل" جمع رجل، وأعناق 

الكثرة وقد يأتي العكس، وهو الاستغناء بجمع الكثرة وضعاا عن  وأفئدة فإنهم لم يضعوا لها شيئاا من أبنية

لأن الجوهري حكى في جمع صفاة  -جمع صفاة-جمع القلة كـ"قلوب"؛ وفي تمثيل المصنف بالصفِي 
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، وي ؤكد ذلك رأي الإمام الشاطبي في زوائده الصرفية 338أصفاء حكى غيره: "ثلاث رجلة" كثلاث فتية

 لفيته. فيما أورده ابن مالك في أ

 لة قياس الجمع على صيغة )فَعِل(مسأ 3،2،24

 قال الناظم:

 يَُصُّ غالباً كذاك يَطَّرِدر  # وبفُعُولٍ فَعِلٌ نحو كَبِد

 له وللفُعَالِ فِعرلان حصلر  # في فَـعرلٍ اسماً مطلق الفا وفَـعَلر 

 339ضاهاهُمَا وقُلَّ في غيْهما # وشاع في حوتٍ وقاعٍ مَعَ ما

 :عرض المسألة

 واعلم أن الناظم في قياس هذا الجمع في فَعِل  مخالف في ظاهر أمره للنحويين من وجهين:

أحدهما: جعله إياته قياساا فيه، وليس كذلك عند غيره، بل هو موقوفٌ على السماع لقلته، وقلما يُاوزون 

ذا نقل سيبويه، والناظم به بناء أدنى العدد، وذلك أفعالٌ، فيقولون: أكبادٌ، وأنّارٌ، وأوعالٌ، وأكتافٌ. وه

 صرَّح هنا وفي التسهيل بالقياس كما ترى.

صُّ بف ع ول ولا يُمع على غيره عند إرادتها. وهذا ليس   والثاني: أن كلامه يعطى أن فعلاا في الكثرة يخ 

  كذلك، لما نقله سيبويه من أن العرب يُمعونه على أفعال إذا أرادوا الكثرة، ألا تراه كيف قال: "وأما ما

". ولم يقل: ت كسِ ره إذا  كان على ثلاثة أحرف وكان فَعِلاا فإنك تكسِ ره من أبنية أدنى العدد على أفعال 

أردتَ أدنى العدد، أو في أدنى العدد. قال: "وقلما يُاوزون هذا البناء". ثم ذكر ما نقل من تكسيره على 
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صَّ ف ـع ولٌ إذا بالدلالة على  ف ـع ول، وأن ذلك قليلٌ. فأنت ترى بناء الأقل قد أغنً عن بناء الأكثر، فلم يخ 

 الكثرة في فَعِل لمشاركة أفعال  له في ذلك. وذلك خلاف ما يظهر من هذا النظم.

والجواب عن الأول أن يقال: لعل ابن مالك استقرأ فيه من كلام العرب كثرة أدَّت ه  على القول بالقياس، 

 وله من هذا النحو في كتبه كثير.

: أن الخصوصية المقصودة هنا إنّا هي بالنسبة إلى جمع  آخرَ من جموع الكثرة، لا بالنسبة إلى وعن الثاني

ما يدل على الكثرة عند العرب، ولا شك أن فَعِلاا لم يأت له في الغالب مثلا  كثرة إلا ف ـع ول، فكلامه 

ثرة مشاركاا لف ع ول، وهو غير صحيح. وقوله: "يخ َصُّ غالباا" نكَّتَ بالغلبيَّة على ما جاء من جموع الك

 . 340غالب، وذلك فِعَالٌ، فإنه قد جاء في فَعِل  قليلاا، قالوا: ظَرِبٌ وظِرابٌ 

اعترض الإمام الشاطبي في زوائده على ابن مالك في مخالفته لإجماع النحاة في صيغة الجمع 

هذه الصيغة في كلام )فَعِل(، وذلك في قياسه وهو موقوف على السماع ويعود ذلك لقلة استعمالات 

العرب، وقليل ما يستخدم النحاة هذه الصيغة في التعبير عن تجاوز العدد، بالإضافة إلى اعتراض الشاطبي 

على كلام ابن مالك أن فعلاا في الكثرة يختص بصيغة ف ـع ول، ويتنافى هذا مع قول الجمهور وسيبويه في  

شاطبي على ما جاء به ابن مالك بالقلة والتوجه كون العرب يُمعون على صيغة أفعال للكثرة، وحكم ال

غير المنضبط الذي عبر  عنه الشاطبي في قوله "ليس كذلك"، وأفاد الشاطبي أن صيغة )ف ـع ول تدل على 

الف ما جاء به ابن مالك في  الكثرة في صيغة )فَعِل( لمشاركة أفعال له في الاشتقاق، وهذا التفسير يخ 

مناقشاته على ما كتبه ابن مالك في غير ألفيته، ويرجح الشاطبي قول ابن  ألفيته، ويُيب الشاطبي على

مالك في أجوبته على إجابات جمهور النحاة بعد استعراض آرائهم، ويبين  ذلك من خلال الأمثلة التي 

 ساقها في هذه المسألة. 
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 خلاصة القول في هذه المسألة

وترى الباحثة أن الراجح من القول ما قاله ابن مالك، وما احت ج به الإمام الشاطبي في توجيه 

قول الناظم، واستناه للأصول والتطبيقات اللغوية، واستخدام الشاطبي الأصول الصرفية والنحوية في هذا 

 تساؤلاته وإجاباته. المضمار؛ مما يدعم ما ذهب إلى طرحه الإمام الشاطبي من عضده لرأي ابن مالك في 

 التي تأتي جمعاً لصيغة )فِعِل( مسألة ما انفردت به صيغة )فُـعُول( 3،2،25

 قال الناظم: 

 341يَُصُّ غالباً كذاك يَطَّرِدر  # وبفُعُولٍ فَعِلٌ نحو كَبِد

 عرض المسألة:

كَبِد ". ولم يذكر مقيساا بنحو   -يعني ف ـع ولٌ  -ورد في التسهيل، إذ قال: "وانفرد  قال الشاطبي:

المشاركة. فاعترض عليه شيخنا القاضي في عرض الجموع بأنه كان ينبغي له أن يذكر فَعِلاا فيما وقعت 

قال: فوجه  أن فَعِلاا يُمع عليه، -يعني في التسهيل  -)فيه( المشاركة، فإنه قد ذكر في فصل فِعَال 

". فعبارته ها  الصواب أن يكون من جنس ما شارك فيه ف ـع ولٌ فِعَالاا، ، وسماعٌ في فِعَال  وهو قياسٌ في ف ـع ول 

 . 342هنا أحسن  

اعترض الإمام الشاطبي في زوائده الصرفية على ما ورد في كتاب "التسهيل" لابن مالك، في كونه 

لم يورد معنً المشاركة في صيغة الجمع على زنة )ف ـع ول(، واستند الشاطبي لرأي شيخه القاضي في هذا 

مع عليه فعلاا، وقياساا على ذلك الاعتراض، ووجه الصواب  وأفاد ما قاله شيخه في كون صيغة فِعَال يُ 

فيه أن تكون هذه الصيغة من جنس ما شارك فيه صيغتي )ف ـع ول( و)فِعَال(، فالقياس يسري على 
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ود، وكَرِش )ف ـع ول(، والسماع وارد في )فِعَال(، وانفرد ف عول عن فِعال في اسم على فَعِل، فيقال: ك ب  

، وحكم الإمام الشاطبي على ما قاله شيخه وما أورده ابن مالك في كتابه التسهيل بالحسن، 343وك ر وش

 ويؤيد ذلك ما فس ره شيخه وأكد ه ابن مالك في تسهيله لا في نظمه للألفية.

 خلاصة القول في هذه المسألة

لهذه الزائدة؛ لأنه اعتمد على  ترى الباحثة ما استند إليه الشاطبي يعبر عن التوجيه الصحيح

الشرح والتفسير، والقياس والسماع في بيان أصل هذه الصيغة من الجموع، علاوة على اعتماد على 

، مما جعل الباحثة تميل لرأي 344شيخه الذي نقله، ويعزز هذا رأي الشاطبي في موافقته للجمهور

 الشاطبي فيما ذ كِر في هذه الزائدة الصرفية. 

 ة جمع صيغة)فُـعرل( على )فُـعُول(لمسأ 3،2،26

 قال الناظم: 

 يَُصُّ غالباً كذاك يَطَّرِدر  # وبفُعُولٍ فَعِلٌ نحو كَبِد

 345له وللفُعَالِ فِعرلان حصلر  # في فَـعرلٍ اسماً مطلق الفا وفَـعَلر 

 عرض المسألة:

فمثاله: ب ـر دٌ وب ـر ودٌ، وج ن دٌ وج ن ودٌ، وبرج وبروج، وجرح وجروح، وظاهر  -بضم الفاء  -وأما ف ـع لٌ 

هذا الكلام جرياتنه في المضاعف والمعتل العين والمعتل اللام، أم ا المضاعف فليس قياسه إلا  فِعَالاا في 
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ر، فكيف يُعله الناظم قياساا على ما الكثير، وقد جاء: خ صَّ وخ ص وص، وح صٌّ وح ص وصٌ، ولكنه ناد

اقتضاه إطلاقه، وقد استثنً في التسهيل المضاعف من ف ـع ل  فأخرجه عن كونه قياساا، ثم جعله من قبيل 

الشذوذات، وهو موافق هناك لغيره، وأم ا المعتل العين؛ نحو ح و تٌ فف ع ولٌ فيه معدوم أو شاذ إن كان، 

.. " إلى آخره، وقد تقدم نقل هذا .ن كما سيأتي على ف ـع ول  ولا فِعَالوإنّا جمعه في الكثير على فِع لا

ي  وأمداء. وقد تقدم أيضاا. فإطلاق الناظم في هذه المسألة وقع  قبل، وأم ا المعتل فانفرد به أفعالٌ كم د 

  . 346على غير احتراز كالفصل قبله

مع على )ف ـع ول(، وتأتي هذه أضاف الإمام الشاطبي في زوائده التصريفية أن صيغة)ف ـع ل( تج  

، ويرى الإمام الشاطبي بُـرردٌ وبُـرُودٌ، وجُنردٌ وجُنُودٌ صيغة الجمع في صيغة على زنِة)ف ـع ل( الصحيح؛ مثل: 

أن ظاهر القول وليس جوهره يدل على أنه ابن مالك أجرى الصحيح مجرى المضاعف والمعتل العين 

ياس )فِعال( في الكثرة، ومث ل له: خ صَّ وخ ص وص، وأطلق واللام، وذكر أن المضاعف لا يرد إلا على ق

عليه حكم النادر من حيث  الاستعمال في الكلام العربي الفصيح، ويعترض الشاطبي على ابن مالك في 

ذلك متسائلاا كيف جعل ذلك قياساا على الإطلاق مع ندره وقوعه في كلام العرب، وذكر الشاطبي أن 

لتسهيل في استثناء المضاعف من ف ـع ل ولم يعد ه من قبيل القياس إنّا حكم ابن مالك خالف نفسه في ا

مع على  عليه بالشذوذ، وتطرق الإمام الشاطبي للمعتل العين من صيغة )ف ع (؛ مثل: ح و ت فهو لا يُ 

صيغة ف ـع ول، بل يكاد يكون معدوماا وشاذاا، ويكثر في المعتل العين جمعه على فِعلان كما استعرض 

ي وأمداء، فاعترض الشاطبي أيضاا على الشا طبي ذلك، وانفرد ابن مالك في ذكر صيغة المعتل من مثل م د 

أن إطلاق الحكم الوارد في هذه الزائدة وقع من ابن مالك في غير احتراز؛ أي بدون ترتيب، وفي هذه 

 المسألة وقع ابن مالك في خلط منهجي بين كتابيه التسهيل والألفية. 
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 في هذه المسألة خلاصة القول

وترى الباحثة أن قول الإمام الشاطبي في زوائده التصريفية على ابن مالك، ينبع من قوة الرأي 

علمية في المناقشة والتحليل والمقارنة الت يُسدها ابن مالك في أطروحاته  المطروح المبني على أسس

اء الشاطبي بعقليته الفذ ة لينتقد الأساس التي ي نادي بها في مجمل ما توصل إليه من تفكير لغوي، وج

 ويصحح ويفند وي ناقش؛ مما حدا بالباحثة أن تميل إلى ما ذهب إليه. 

 غة الجمع )فَـعَل( إل )فِعرلان(مسألة ما يُجمع من صي 3،2،27

 قال الناظم: 

 يَُصُّ غالباً كذاك يَطَّرِدر  # وبفُعُولٍ فَعِلٌ نحو كَبِد

 347له وللفُعَالِ فِعرلان حصلر  # وفَـعَلر في فَـعرلٍ اسماً مطلق الفا 

 عرض المسألة. 

 قال: "وفَـعَل  له". هذا البناء يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون راجعاا إلى حكم فِع لان، كأن الكلام على ف ـع ول قد تم ثم ابتدأ الكلام على فِع لان، 

بفتح الفاء  -لأبنية  أحدها فَـعَلٌ  من جموع التكسير يكون قياساا  -بكسر الفاء  -ويعني أن بناء فِع لان 

هكذا رأيته مضبوطاا هنا، وفي التسهيل تكلم عليه أيضاا وقاسه. وفيه من النظر ما أذكره إثر هذا  -والعين 

ثاَنٌ، وورَل  إن شاء الله، ولم يقيد هذا النوع بقيد، ومثاله: خَرَبٌ وخِر بانٌ، وبَـرَقٌ وبِر قانٌ، وشَبَثٌ وشِبـ 

 المعتل: فتىا وفِتيان، وقاع وقيعان، وساجٌ وسيجان، ونارٌ ونيران، ونحو ذلك. وسيذكر المعتل ووِر لان. وفي

العين، لكن إطلاقه في هذا النوع غير معترض، وذلك أنه لم يقيده بكونه اسماا، فيفهم له أن هذا الحكم 
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هيل، ولم يذكر غيره عام في الاسم والصفة، وليس كذلك، وإنّا هو مختص بالاسم، وبذلك قيده في التس

قياسه في الصفة أصلاا، بل هو فيه إما معدوم، وإما شاذ إن وجد، ووجه ثان  في هذا الإطلاق، وهو 

اقتضاؤه جمع جميع أصنافه من صحيح ومعتل ومضاعف. وليس كذلك، بل هو في الصحيح وحده، أما 

ع لان، وإنّا فِع لان  فيه قليل، وأما المعتل المضاعف فبابه أفعال خاصة، وأما المعتل اللام فباباه ف ـع ولٌ لا فِ 

 العين فقد ذكره إثر هذا، فهو الذي نبه على ما فيه وحده.

، مع أن  ثم إن الناظم على مقتضى هذا التفسير ينازع في كونه جعل فِع لان قياساا في فَـعَل 

يسوقونه مساق المنقول خاصة، النحويين سيبويه وغيره إنّا ظاهر كلامهم أنه سماع لا قياس؛ لأنهم إنّا 

قال سيبويه: "وما كان على ثلاثة أحرف وكان فَـعَلاا فإنك إذا كسَّرتها لأدنى العدد؛ فإنه يُيء على فِعَال  

"، ثم قال: "وقد يُيء إذا جاوزوا أدنى العدد على ف ـع لانَ وفِع لانَ". فظاهر هذا المساق يقتضي أنه  وف ـع ول 

كن يُاب عن هذا الأخير بأنه مذهب له، ذكره في التسهيل، ولم يقيد أنه مسموع، وبذلك صرح غيره. ل

سماع بل أطلق القياس فيه، والخلاف ففي المسألة خلاف في شهادة  بشهرة السماع فيه حتى يصح القياس 

 أو عدم شهرته فلا يقاس، ولا شك أن قول الجمهور أولى، والله أعلم.

م أن يكون فَـعَلٌ في قوله: "وفَـعَل  له" راجعاا إلى ف ـع ول أولاا، الاحتمال الثاني في تفسير كلام الناظ

مع عليه قياساا، فيقال: أَسَدٌ وأ س ودٌ، وذكر وذكور، والقياس في هذا  كأنه قال: وفَـعَلٌ ثابتٌ لف ع ول، يُ 

لٌ في ذكره النحويون، إلا أن الاعتراض على إطلاقه بالصفة وارد على هذا التفسير أيضاا؛ إذ ليس ف ـع و 

الصفة جمعاا لفَعَل، وإنّا بابه فِعَالٌ كما تقدم بيانه، وأما الاعتراض بالمعتل فيرد أيضاا على نوع آخر، 

وذلك لأن المعتل العين بابه فِع لان كما سيذكره إثر هذا عند تمثيله بقاع، فف ع ولٌ غير داخل فيه، وكذلك 

 مع على فِع لان، وإنّا يصح كلامه في المعتل اللام.المضاعف يرد عليه؛ إذ لا يُمع عل ف ـع ول  كما لا يُ
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وأم ا الاعتراض عليه بمخالفة النحويين في التفسير الأول فلا يرد عليه في هذا التفسير، ولهذا لما  

كانت هذه الاعتراضات الثلاثة واردة عليه في كلا التفسيرين حملتهما كلامه، ولم أقتصر في شرح كلامه 

 على أحدهما.

يق في الموضع أنه إنّا قصد هذا التفسير الثاني؛ لأنه قد عد بعد ذلك فَـعَلاا على ثم التحق

وجهين، معتل العين وغير معتلها، فالمعتل شائع مقيس، وهو الذي مثل بقاع، والصحيح قليل، وهو 

اني، الذي أشار إليه بقوله: "وقل في غيرهما"، على ما يذكر إن شاء الله، وإذا كان كذلك تعينَّ هذا الث

وإنّا ذكر الأول على حسب الفهم السابق لبادِي الرأيين وعلى الثاني حمله ابن الناظم، إلاَّ أنه استشعر 

من قوله: "وفَـعَل  له" أيضاا؛ حيث  أطلق القول فيه ولم يقيده باطراد  أنه محفوٌ  فيه، وما قاله خلاف 

، لا يقيدها باطراد مع أنها مطَّردة، فما فسَّرَ به الظاهر من كلام أبيه، فقد مر له مواضع  كثيرة، وتأتي أ خَر  

 . 348ضعيفٌ، والله أعلم

يت ضح مما سبق أن الإمام الشاطبي في زوائده الصرفية التي أضافها على ما قاله الإمام ابن مالك، 

جاءت خصبة بالأطروحات التخصصية التي تعتمد في أساسياتها على مناقشة الآراء الصرفية والكتابات 

 تدور حول أبنية الكلام، فاعتمد على آراء الأوائل في ذلك من أمثال سيبويه، وتنوعت ترجيحات التي

الإمام الشاطبي وأحكامه الصرفية حول مسألة صيغة الجمع التي استعراضها وآليات بنائها واستعمالاتها،  

شاطبي وأدلته التي كل ذلك ي ساهم في بيان معالم منهج ابن مالك في نظمه للألفية، وشرح الإمام ال

وظ فها في تحليل ما ذهب إليه ابن مالك في ألفية التي تدور في فحواها حول الصرف والنحو، ولم يقتصر 

 الأمر على ذلك بل أجرى الإمام الشاطبي مقارنات بين أقوال ابن مالك في الألفية والتسهيل.
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 خلاصة القول في هذه المسألة

تسترشد الباحثة بالعقلية المنطقية التي يمتلكها الإمام الشاطبي في شرحه على ألفية ابن مالك من 

خلال كتابه "المقاصد الشافية"، ويعزز هذا المنحى العلمي في التعمق في الفهم والشرح والطرح الكلي 

 والجزئي لمجمل المسائل التي اشتملت عليها الزوائد الصرفية في هذا الكتاب. 

 لة حكم الجمع على صيغة )فِعرلان(مسأ 3،2،28

 قال الناظم: 

 يَُصُّ غالباً كذاك يَطَّرِدر  # وبفُعُولٍ فَعِلٌ نحو كَبِد

 له وللفُعَالِ فِعرلان حصلر  # في فَـعرلٍ اسماً مطلق الفا وفَـعَلر 

 349ضاهاهُمَا وقُلَّ في غيْهما # وشاع في حوتٍ وقاعٍ مَعَ ما

 عرض المسألة:

مع على فِع لان قياساا ومثاله: غ رابٌ وغِر بانٌ، وعقاب وعقبان، وغلام  -بضم الفاء  - ف ـعَالٌ  يعني أنه يُ 

وغِلمان، وب غاث وبغِثان، وخ راج وخِرجان. ولم يقيده بصحيح من غيره فيجري القياس، فتقول في 

نٌ، وفي المعتل: ح وارٌ وحِيرانٌ، وكذلك أيضاا لم يق يده بالاسم فيعطي أن الصفة  المضاعف: ذ بابٌ وذِباَّ

كذلك أيضاا. وهو غير صحيح، وإنّا ذلك في الاسم لا في الصفة كما تقدم تمثيله، وبذلك قيده في 

، وإن كان  التسهيل، وإنّا جمع ف ـعَال الصفة على ف ـعَلاء أو أف عِلاء على تفصيل يذكره الناظم بعد في فَعِيل 

 . 350فَعِيلاا وف عالاا أخَوان يُرياتن في الصفة مجراى واحداا لم يذكره في ف ـعَال  ولم ينبه عليه، لأن 
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أضاف الإمام الشاطبي في زوائد التصريفية على ابن مالك في ألفية، عندما ذكر حكم الجمع  

الذي على صيغة )فِع لان(، فت جمع صيغة )ف ـعَال على صيغة فِع لان وفق المقيس على كلام العرب 

ذلك مما قاله ابن مالك، وأفاد معترضاا على عدم تقييد ابن مالك لهذه الفصيح، وذكر الشاطبي أمثلة ل

الأمثلة ببيان نوعها الصحيح الذي يُري على القياس، وبين  ما يُري في المضاعف على صيغة )فِع لان(؛ 

ن، وتطرق للمعتل ومث ل له بكلمة)ح وار( على )حِيران(، فلم يقيده من الناحية المنهجية بذكر  ه مثل: ذِباَّ

لصنفه هل اسم أم صفة، ويرى الإمام الشاطبي أن ذلك يزيل اللبس عند القارئ، وحكم على ذلك بعدم 

الصحة، ثم علل لهذا الحكم في كون ذلك يختص بالاسم دون الصفة، وذكر أن ابن مالك أورد ذلك في  

مع ع لى )ف ـعَلاء( أو كتاب التسهيل وليس في الألفي ة، واستعرض أيضاا صيغة الصفة )ف ـعَال( التي تج 

)أف عِلاء( خلط في ذكرها ابن مالك عندما اورها بعد صيغة )فَعِيل( في أبنية الجموع التي يتحدث عنها في 

 ألفيته. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

وترى الباحثة أن رأي الإمام الشاطبي هو الراجح في بيان هذه الزائدة وشرحها على ألفية ابن 

من معلومات إضافية تبين  طبيعة الزائدة، وتبرهن على فاعلية الأصول  الشاطبي لما وردمالك، وموازنة 

المنهجية التي تعق ب فيها الشاطبي ابن مالك في مختلف التطبيقات الصرفية التي أضافها في شرحه لألفية 

 ابن مالك من خلال كتابه "المقاصد الشافي ة". 

 
 
 



 
  

191 
 

 )فِعرلان(لة ما يُجمع على صيغة مسأ 3،2،29

 قال الناظم: 

 351له وللفُعَالِ فِعرلان حصلر  # في فَـعرلٍ اسماً مطلق الفا وفَـعَلر 

 عرض المسألة. 

من كلامه أنه وافق الجماعة في أن فِع لان لا يقاس في فَـعَل  مطلقاا، وإنّا يختص قياسه بما خصَّه به،  اتضح

خلافاا لما ذكر في التسهيل من القياس مطلقاا؛ إذ قال: "ومنها فِع لان  لاسم  على ف ـعَل  أو ف ـعَال  أو فَـعَل  

قيده به هنا وجعلها شائعاا، ولا شك أن فيه كثرة ولكن لا  مطلقاا، أو ف ـع ل  واويَّ العين" فلم يقيد فَـعَلاا بما

 . 352تبلغ عندهم غيرها، فما ذهب إليه هنا أسَدُّ مما ذهب إليه هنالك

مع على )فِع لان( قد وافق   ي ؤكد الإمام الشاطبي في زوائده التصريفية أن ابن مالك في ذكره لِما يُ 

اس على زنة )فَـعَل( مطلقاا، وخصص هذه الزائدة بما فيه جمهور الصرفيين عندما ذهب أن ذلك لا ينق

ذ كر فيها، ويستدرك الإمام الشاطبي عليه بما خالف به نفسه في إطلاق القياس وعدم تخصيصه في كتابه 

"التسهيل"، فلم يحدد ويقي د إنّا أطلق الحكم على شيوعه، ويرجح الشاطبي أن ما ذهب إليه ابن مالك 

مما ذكره في التسهيل، ومرد هذا الترجيح إلى التنظيم المنهجي الذي يبرهن على  في الألفية أسدُّ وأصحُّ 

ارسها الإمام الشاطبي في زوائده التصريفية على ما بذله العلماء.  مدى التمكن والدقة التي يم 

 خلاصة القول في هذه المسألة

اس في الترجيح الصرفي تستند الباحثة إلى رأي الشاطبي في طرحه للزوائد التصريفية من منطلق أس

وأحكامه التي تقوم على الفهم العميق لطبيعة الزائدة التي تتعقل بصيغة الجمع )فِع لان(؛ بالإضافة إلى 
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القدرة العالية في تنظيم المعرفة الخاصة بالزوائد التصريفية ومسائلها، وما يبذله في عملية التحليل المتعمق 

 ائد التصريفية. والاستدلال العلمي لمجمل شروحات الزو 

 يُجمع من )فَـعرل( على )فُـعرلان(مسألة ما  3،2،30

 قال الناظم:

 353غيَْ مُعَلِّ العين فُـعرلانُ شََْل # وفَـعرلاً اسماً وفَعِيلًا وفَـعَلر 

 

 عرض المسألة. 

ران، وفي بَط ن : ب ط نَانٌ. وفي تَم ر :  ر : ظ ه  تم  رانٌ، وفي وإنّا يُمع على ف ـع لان الاسم؛ فتقول في ظَه 

عَب د : ع ب دان، وهو أيضاا لم يقيد بصحة واعتلال، فيجري حكمه في الصحيح، كما مثَّل، وهو صحيح، 

وفي المعتل والمضاعف أيضاا، وهو غير صحيح؛ فإن المعتل العين بالواو بابه في الكثير فِعَال، وهو قليل في 

في المضاعف، ولم أرَ من ذكر في المعتل هنا ف علان ذي الياء والكثير فيه ف ـع ولٌ، وقد تقدم ذلك، وكذلك 

، فهذا  ، وقَـو ز  وقِيزاَن  لا قياساا ولا سماعاا، وإنّا ح كي في ذي الواو فِع لان بكسر الفاء؛ نحو: ثوَر  وثِيران 

 . 354الإطلاق فيه ما ترى

)ف ـع لان( تأتي أضاف الإمام الشاطبي في زوائده التصريفية في شرحه لألفية ابن مالك، أن صيغة  

جمعاا لصيغة )فَـع ل( الصحيحة، ولكن ابن مالك لم يقي د ذلك بالصحة أو الاعتلال، فهذا فيه خلط؛ لأن 

العام أنه يُري مجرى الصحيح كما مثَّله، أم ا عدم ذكره للمعتل أو  المعتل ي فهم من طبيعة كلامه

عتل العين بالواو يأتي في بابا جمع المضاعف؛ فإن الشاطبي حكم عليه بعدم الصحة، وعلل لذك أن الم
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الكثرة على صيغة )فِعَال(، وأفاد بأن ذلك قليل في ذوات الياء، والأكثر أن يأتي على صيغة )ف ـع ول(، ولم 

يُد الإمام الشاطبي في القياس أو السماع ما يفيد أن المعتل يأتي على ف علان، وهذا ينفي كلام ابن مالك 

بي ذلك بما ح كي عن العرب في ذي الواو من صيغة)فِع لان(؛ مثل: قَـو ز  ويعترض عليه، وقي د الشاط

الزائدة بشكل عام على الصحيح وقصرها عليه، وكأن في ذلك  وقِي زان، وذي ل المسألة بأن ابن مالك أطلق

استثناء للمضاعف والمعتل، وخاطب الشاطبي القارئ بهذا الخصوص، عندما ختم بعبارته "فهذا الإطلاق 

 ما ترى". فيه

 خلاصة القول في هذه المسألة

ترى الباحثة أن رأي الإمام الشاطبي فيه إعمال للفكر الصرفي القويم فيما ي طرح من مسائل 

ونقاش يتعلق بالزوائد الصرفية التي يستدرك فيها على ابن مالك في شرحه لألفيته، ويعزز ذلك من منحى 

إدراكه وقوة حجته واستخدامه لأصول الصرف في الحكم الباحثة في ترجيح رأي الشاطبي؛ نظراا لسعة 

 على بنية الكلمات وأوجه اشتقاقاتها في الكلام العربي. 

 من صيغة )فَـعَل( على )فِعرلان( مسألة ما يجمع 3،2،31

 قال الناظم: 

 355غيَْ مُعَلِّ العين فُـعرلانُ شََْل # وفَـعرلاً اسماً وفَعِيلًا وفَـعَلر 

 عرض المسألة.

وما قاله في فَـعَل  من القياس هو قوله في التسهيل، وغيره يُعله سماعاا، وقد جعله سيبويه في طبقة 

فِع لان في الصحيح، إذ قال منبهاا على قلتهما: "وقد يُيء إذا جاوز أدنى العدد على ف ـع لانَ وفِع لانَ، 
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، وأما ف ـع لانَ؛ ف "، فمن الغريب كون  الناظم فأم ا فِع لان  فنحو: خِربان  وبِرقان  ووِرلان  نحو: حم  لان  وس ل قان 

فرَّقَ بينهما فجعل فِع لانَ سماعاا حين قال قبل هذا: "وقلَّ في غيرهما"، وجعل ف ـع لانَ قياساا، فكان الأولى 

عَ   أن يعتمد على رأي  واحد فيهما، إم ا إجراء  القياس كما فعل في التسهيل، وإم ا بالوقوف عندما سمِ 

عة، فهذا اضطرابٌ، إلاَّ أن يكون استقرأ في ف ـع لانَ كثرةا لم يُدها في فِع لانَ، وهذا بعيدٌ، والله كالجما

 . 356أعلم

و ل الإمام الشاطبي في زوائده التصريفية في شرحه على ألفية ابن مالك، ما ذهب إليه ابن تأ

مقتصر على السماع، وأفاد أن مالك في جمع صيغة )فَـعَل( على )فِع لان(، وأضاف في تأويله أن ذلك 

سيبويه حصر ذلك في الصيغة الصحيحة، ولم يتطرق للمعتل والمضاعف، واعترض الشاطبي مستغرباا مما 

صيغة )فِع لان( تأتي سماعاا وجعله صيغة )ف ـع لان( تأتي قياساا، وانتقده  صر ح به ابن مالك في كون

ضح بخصوص هذه المسألة، فالاعتماد على أحد الشاطبي في عدم اعتماد ابن مالك على رأي محدد ووا

الدليلين أساس التوجيه الصرفي الصحيح عند الشاطبي، ويخل ص هذه المسألة من الاضطراب، ومرد ذلك 

إلى اعتماد الشاطبي على المقارنة بين مؤلفات ابن مالك، فهو يمتلك العقلية المنطقية في الجمع بين 

 من استقرائه تخريج ذلك لكنه استبعده. الكليات والجزئيات، وحاول الشاطبي 

 خلاصة القول في هذه المسألة

ترى الباحثة أن رأي الإمام الشاطبي ينبع من التنظيم المنهجي لمجمل القضايات والمسائل التصريفية 

التي أضافها في زوائده، علاوةا على استخدامه أصول الصرف في السماع والقياس التي يتم من خلالها 

  ثلة والصيغ، ويلتمس الإمام الشاطبي في زوائده التأويل الصرفي الصحيح.الأم تنظيم
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 من صيغة )فَـعَال( على )فُـعَلاء(مسألة ما يُجمع  3،2،32

 قال الناظم: 

 357كَذَا لِمَا ضاهاهُمَا قد جُعِلا # عَلاـــلٍ فُ ــــمٍ وبخيــــكَريــــولِ 

 عرض المسألة:

ف ـعَلاء ، فكيف يُعل مثل هذا قياساا؟، فالظاهر إن كان أراد ما  أم ا فَـعَالٌ فهو عندهم مما ندر فيه

قاله ابن ه  أنه يريد ما جاء مسموعاا، وإلاَّ فيقع البحث فيما قال، فلا يتخلص كلامه عن الاعتراض، فتأمل 

 ذلك، ثم في هذا التمثيل نظرٌ من وجهين:

و متحر للاختصار كما مر في أثناء الشرح، أحدهما: أنه أتى بمثالين مماثلين يفيدان مقصوداا واحداا، وه

 فكان الأولى به أن يقتصر على أحدهما لإفادته المقصود وحده.

، وكل واحد منهما  والثاني: أنه ترك من فَعِيل  المجموع قياساا على ف ـعَلاء ما كان بمعنً م فعَل  وبمعنً مفاعِل 

وجمع ه : ن ـبَآء،  -على لغة مَن هَمَزَ  -: نَبيءٌ عنده ي قاس فيه، نص على ذلك في التسهيل، فمثال م ف عِل  

 قال الشاعر:

 358بالحقّ كلُّ هُدَى السبيلِ هُداكا # يَا خَاتم النـُّبَآءِ إِنَّك مُررسَلٌ 
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: نديٌم ون دَماء ، وجليسٌ وج لَساء ، وخليطٌ وخ لَطاء ، وهذان لا يدخلان تحت تمثيله بكريم  ومثال م فاعِل 

، وإذا كان كذلك كان تطويل ه  بالمثال الثاني  وبخيل، إذ ليس واحد منهما بمعنً م ف عِل  ولا بمعنً م فاعِل 

 تقصيراا.

وهذا الاعتراض الثاني إنّا هو مبني على الأول في القصد، فإن كثيراا من الجموع يُمع عليها ما لم 

راا له، وإمَّا عند غيره، وإذا ينبَّه عليه، ويكون ذلك قياساا إما عنده على ما نص  عليه في التسهيل اختيا

تتبـَّع تَ ذلك في كلامه وجدتَه، ولم أكن لأ وردَِ عليه الاعتراض بما نقصه من ذلك لكون هذا المختصر لا 

يحتمله، إذ لا يتأتى فيه الاستيفاء، ولا قصد الناظم ذلك، وإنّا جيء بالاعتراض هنا بالنقص من جهة 

؛ فيقول:   ،أنَّه كان قادراا على أن يأتي بمثال   كان المثال الثاني يشير به إلى معنً م ف عِل  أو إلى معنً م فاعِل 

"، فيعطى زياتدةَ معنًا وتمامَ فائدة    . 359"ولِكَريم  ونَبيء "، أو يقول: "ولِكَريم  وجَلِيس 

في مسألة صيغة )فَـعَال( على  أضاف الإمام الشاطبي في زوائده التصريفية عند شرحه ألفية ابن مالك

)ف ـعَلاء( فهو ليس من باب القياس إنّا يأتي من باب النادر في أبنية كلام العرب، ووضح ما استدركه ابن 

الناظم على أبيه من كون ذلك مسموع عن العرب، واعترض الشاطبي على ابن مالك في التمثيل 

حه لهذه والشواهد، وذلك من خلال وجهتين، وج ه الشاطبي اعتراضاته وأساسيات مقاصدها عند شر 

 الزائدة الصرفية وما فيها من مناقشات ومقارنات وتحليلات.

 خلاصة القول في هذه المسألة

ترى الباحثة أن ما ذهب إليه الإمام الشاطبي يمثل الاتجاه الصرفي الصحيح المبني على أصول 

وأسس ومعايير لها حضورها في القواعد الصرفية، وبذل الإمام الشاطبي جهوداا كبيرة في التحليل والتعمق 
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نحاة، وأقوال العرب بالمناقشة والطرح والمقارنة من خلا لمؤلفات ابن مالك، واستشهادات الصرفيين وال

 المسموع منها، وما قاسه أهل الصرف عليها، كل ذلك يرجح ما ذهب إليه الإمام الشاطبي. 

 ما يُجمع على صيغة )أَفرعِلاء( مسألة 3،2،33

 قال الناظم: 

 360لاما ومُضرعَف وغيْ ذاك قَلّ  # ونابَ عنه أَفرعِلاءُ في المعَُلّ 

 عرض المسألة. 

بخلاف المزيد فإنه يمككن  -أعني امتناع الإدغام  -فإن  قِيل: لعل هذا حكمٌ مختص بالثلاثي غير المزيد 

فيه الإدغام، وإنّا المانع المحقق أنهم لو قالوا في المضاعف: ف ـعَلاءٌ لكان يصير إلى مثال ما ينصرف؛ لأنه 

و جمعوه على ف ـعَلاءَ للزم الإدغام وسكون الحرف ليس في الكلام ف ـعَلاء  إلاَّ مصروفاا، فعدلوا عنه؛ لأنهم ل

اءٌ، فيأتي على مثال ما ينصرف؛ فيلزم  صرفه.   الأول من الحرفين؛ فتقول: ش دَّ

فالجواب: أنَّ هذا التعليل علَّلَ به ابن خروف، وليس بتعليل سيبويه، وإنّا تعليل  سيبويه ما تقدم 

م رهوا ف ـعَلاءَ لتكرير حرف غير مدغم، وبه يلزم لو جمع من كراهية التضعيف، وكذلك قال السيرافي: أنه

على ش دَدَاءَ، وهو مستثقلٌ، وردَّ ابن  الضائع تعليلَ ابن خروف وزعمه أن الإدغام يُب بأنه ف ـعَلٌ، وف ـعَلٌ 

لا ي دغم، وأجاب عن الاختصاص بالثلاثي بأن سيبويه قد نص على أنك لو بنيت  ف ـعَلانَ من رددت  

دَان، ولم تدغم، قال: لأنه ف ـعَلٌ زيدت عليه الألف والنون، قال: والدليل على ذلك قولهم: لقلتَ: ر دَ 
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خ شَشَاء ، قال ابن الضائع: وهذا نصٌّ في محل النزاع، قال: فهذه سقطةٌ من ابن خروف؛ لأنه خالف 

 . 361العرب والإمام. قال: وكأنه أراد أن يغرب بذلك التعليل فوقع كما ترى

مع  أضاف الإمام الشاطبي في زوائده التصريفية عند شرحه على ألفية ابن مالك في مسألة ما يُ 

على صيغة )أفَ عِلاء(، وبين  حالتها في المعتل والمضاعف، وتطرق الإمام الشاطبي لمسألة فك الإدغام 

الشاطبي في وامتناعه في بنية الثلاثي غير المزيد، ولو كان مزيداا لأمكن إدغامه، وبين  سبب امتناع ذلك 

شرحه، وتعرض لما علله سيبويه في هذا المسألة، وليس كما أخطأ ابن مالك في نسبته إلى ابن خروف 

والعلة في رأي سيبويه ترجع إلى كراهية التضعيف في ذلك، وأي ده السيرافي في شرحه للكتاب،  الأندلسي،

بي رأي ابن الصائغ في ذلك وشرح ما ذهب إليه السيرافي وأردف بأن تعليله مستثقل، وذكر الشاط

واعتراضه على ابن خروف وانتصاره لسيبويه، واحتج الشاطبي بما أورده ابن الصائغ من اعتراض ونقد على 

 ابن خروف في شرحه لهذه المسألة التي زادها الإمام الشاطبي في مقاصده.

 خلاصة القول في هذه المسألة

سيبويه في هذه المسألة، ووافق الإمام الشاطبي  ترجح الباحثة رأي ابن الصائغ الذي اعت د برأي

الباحثة تميل إلى هذا الرأي الذي يستند إلى  تجمهور العلماء السالف ذكرهم في هذه المسألة؛ مما جعل

أصول العلم في التحليل والشرح والفهم لهذه الزوائد الصرفية التي يستحضرها الشاطبي في أطروحاته من 

ه الإمام الشاطبي من زوائد وشروحات وتحليلات ومقارنات تسهم في بيان أثر ما خلال ألفيته، وما يعلق ب

 يزيده في شرحه للألفية ومقارنتها بما سواها من الكتب والمؤلفات. 
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عَل( 3،2،34  مسألة ما يُجمع على )فَـور

 قال الناظم:

عَلٍ وفـــاعَلِ   كاهِــــلِ وفـــاعِــــلاءَ مَــــعَ نحــــوِ   # فـَــواعِلٌ لفَـــور

 362وشذَّ في الفارسِ معر ما مثَـلَهر  # وحائضٍ وصاهلٍ وفاعِلَهر 

 عرض المسألة:

مع   فإن  قِيل: إن كلام الناظم في فَـو عَل  غير مطرد، وذلك أن فَوعلاا على قسمين، أحدهما ما يُ 

قليلاا، فالأول ما كان كما قال، والآخر  ما تلحق الجمع فيه هاء التأنيث ولا يُيء في الكلام دونها إلا 

والآخر ما كان أصله أعجمياا فع رِ بَ نحو: مَو زجَ   على فَـو عَل من العربي الأصيل كما ذكر من الأمثلة.

، كما قالوا في العربي المحض:  ، فإنك تقول: مَوازجَِةٌ وجَوَاربِةٌَ وصَوَالِجةٌَ. وقد قالوا: جَوَارِب  وجَو رَب  وصَو لجَ 

ع، فقد صار كلام الناظم يوهم أنك لا صَيَاقِلة فألحقو  ا الهاء، وكذلك صَيَارفة، وهو نظير فَـوَاعِلَة لو سمِ 

 تقول إلا جَوَارِبَ ومَوَازجَِ وصَوَالِجَ خاصةا، وذلك غير مستقيم من الفهم.

فالجواب من وجهين، أحدهما: أن المعرَّب في جنب العربي نادر قليل كالأشياء النادرة في العربي 

ولا معتبر بها، فلم يحتج إلى التنبيه عليها لذلك. والثاني: أن فواعِلَ حتمٌ فيه وإن كان أعجمياا،  المحض،

وإنّا تلحق التاء  بعد حصول الجمع بياناا؛ لأن المعرب عرَّبته )وصيرته( من كلامها بعد أن  لم يكن، وأيضاا 

لحقته الهاء، فلم يخرج ذلك عم ا قرره الناظم  فإنَّ التاء لا يخرج الجمع عن كونه على فواعِل، بل هو فواعِل  

 . 363من جمعه على فواعِلَ 
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صن ف الإمام الشاطبي في زوائده على ألفية ابن مالك صيغة الجمع )فَـو عَل( إلى بنية عربية 

الأصل، وفي شق آخر بين  أصلها الأعجمي المعرب، وقاس الإمام الشاطبي على نظائر كلام العرب، 

ا ذهب إليه الإمام الشاطبي يوهم بأن ما قاس عليه محصور في ذلك، وأفاد الشاطبي بالإضافة إلى أن م

 معترضاا أن ذلك ليس مستقيماا في الفهم والمقصد، وأضاف الشاطبي أن المعرب قياساا بالعربي يعدُّ نادراا،

اا، ويدخل ذلك وهذا لا يحتاج لتوضيح، بينما يرى أن التاء تلحق صيغة )فواعِل( في الجمع بياناا وتوضيح

 فيما قرره ابن الناظم في جمعه على صيغة )فواعِل(. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

الشاطبي في زوائده التصريفية عند شرحه ألفية ابن مالك  ترى الباحثة أن ما ذهب إليه الإمام

لمقاصد الكلام  يمثل الرأي الراجح في التوضيح والبيان المنهجي الذي يقصده الإمام الشاطبي في توضيحه

العربي في أبنية، وفهم تطبيقاته التي يناقشها ويقاربن بينها في شرحه لألفية ابن مالك، وما ك تِب حول 

 ذلك من كتب ومصنفات خصوصاا في كتب ابن مالك الناظم. 

 مسألة ما يُجمع على )فواعِل( 3،2،35

 قال الناظم: 

عَلٍ وفـــاعَلِ   364وفاعِلاءَ مَعَ نحوِ كاهِلِ  # فـَــواعِلٌ لفَـــور
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 عرض المسألة. 

ودلَّ كلام الناظم على أنه يُمع على فواعِلَ كان اسماا أو صفة، إلا أن الصفة فيه غير محفوظة عن العرب، 

ذكر سيبويه أنه لا يعلم أن فاعَلَ جاء صفة، فبقي الاسم، ومثاله: طابَقٌ وطوابِقٌ، وخاتَمٌ وخواتِمٌ، ودانقٌَ 

 . 365ودوانِقٌ، وتابَلٌ وتوابِل  

الة على  اعترض الإمام الشاطبي في زوائده الصرفية على ابن مالك في صيغة الجمع )فواعِل( الد 

الاسم والصفة كما يقول الناظم، وخالفه الشاطبي في ذلك كون صيغة )فواعِل( تكون للاسم دون الصفة؛ 

واستدل  بما قاله سيبويه وما ذكره من  في اعتراضه لأن الصفة غير محفوظة عن العرب، وأكد ما ذهب إليه

 أمثلة ونّاذج تطبيقية. 

 خلاصة القول في هذه المسألة

ترى الباحثة أن رأي الإمام الشاطبي هو الراجح في هذه المسألة لموافقته لجمهور الصرفيين 

ينة كلام العرب في كون صيغة )فواعِل( تكون اسماا وليس صفةا؛ لأنها غير محفوظة في أب 366والنحاة

 الفصيح. 

 : التصغيْلثالمبحث الثا 3،3

والتصغير أن يضم  أول الاسم  367التصغير لغة: التقليل، واصطلاحا: تغيير مخصوص يأتي بيانه،

وي فتح ثانيه ويزاد بعد الحرف الثاني ساكنة. أما الحرف الذي بعد هذه الياء فيجب أن يكون مكسوراا 

                                       
 . 174. ص. 7ج.  المقاصد الشافية.م. 2007هـ/1428الشاطبي.  365
 المساعد على تسهيل الفوائد.وابن عقيل. د.ت.  381. ص. 5ج.  شرح المفصل.وابن يعيش.  425. ص. 3. ج. الكتابسيبويه.  366

تمهيد القواع بشرح تسهيل وناظر الجيش.  332ص.  في علمي الصرف والنحو.شرح المكود على الألفية والمكودي.  450. ص. 3ج. 
 . 653. ص. 4. القاهرة: دار المعارف. ج. 15ط النحو الوافي.وحسن، عباس.  4835. ص. 9ج.  الفوائد.

 172شد العرف في فن الصرف. ص. الحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  367
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يراء أو  نحو: د ريهِم إلا إذا كان آخر الكلمة نحو: ر جَي ل أو مت صل بعلامة التأنيث نحو: م هيرة وس لَيمى وحم 

ان فإنه يبقى  بألف جمع نحو: أ صيحاب أو بالألف والنون والزائدتين في علم أو صفة نحو: س ليمان وس كَير 

   368على حاله.

ا جعلوها ياتء، لأن أولى الحروف بالزياتدوأمّا علامته فهي:  ة حروف المد واللين، الياء، وإنّ 

فالألف قد استبد  بها الجمع فعدلوا إلى الياء، لأنها أقرب إلى الألف، وزعم بعض الكوفيين وصاحب 

الغرة: أن  الألف قد تجعل علامة التصغير، واستدلوا بقول العرب في: هدهد، هداهد، يعنون التصغير، 

الهدهد، وأم ا دوابة وشوابة فألفهما بدل من ياتء وفي دابة وشابة، دوابة وشوابة. ورد بأن الهداهد لغة في 

  369التصغير والأصل دويبة وشويبة، لأن  ياتء التصغير قد تجعل ألفا إذا وليها حرف مشدد.

 قول البصريين لفوائد التصغيْ:

 تقليل ذات الشيء أو كم يته، نحو: كلَيب ودريهمات. .1

 وتحقير شأنه، نحو: رجيل. .2

 العصر، وبعيد المغرب، وفويق الفرسخ، تحيت البريدتقريب زمانه، نحو: قبيل  .3

 أو تقريب منزلته، نحو: ص دَي قِي، أو تعظيمه، نحو قول أوس بن حَجَر:

 370لتِبلغــــه حــــتّى تكــــلّ وتعمــــلا # فُويق جبيل شامخ الرأس لم تكن

 

                                       
 115. ص. اللسان في الصرف والنحو والبيانسلم جرجي شاهين عطية. د.ت.  368
 1420ص.  توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك.م. 2001هـ/1422المرادي، ابن أم قاسم.   369

 ، على أن  تصغيره هنا للتقليل.«جبيل»قوله:  والشاهد فيه البيت الطويل نسبة إلى أوس بن حجر في الشجرة التي أخذ منها قوسه. 370 
شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده للعالم  م. 1975 -هـ  1395شواهد نجم الدين، محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي. هو من 

. 88. ص. 1. بيروت: دار الكتب العلمية ج. من الهجرة 1093الجليل عبد القادر البغدادي ص. احب خزانة الأدب المتوفي عام 
. وابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن 99ص.  1. د.م: مكتبة الرشد الرياتض في فن الصرف شذا العرفوالحملاوي، أحمد بن محمد. 

 .11. ص. 1القاهرة: مكتبة المتنبي ج.  الكنز اللغوي في اللَسنَ العربي. إسحاق. د.ت.
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  371للتحقير والتقليل.وزاد بعضهم التلميح نحو: بنَيَة وحبي ب، في بنت وحبيب، وكلها ترجع 

 وأضاف الكوفيون قسماا رابعاا يسمونه تصغير التعظيم  .4

 قول لبيد بن ربيعة رضي الله عنه:

 372دُوَيرهِيةَ تصفرُّ منها الأنامل # وكلُّ أناسٍ سوفَ تدخــــلُ بينهــــم

وهي  فقال دويهية والمراد تعظيم الداهية اذ لا داهية أعظم من الموت. والأنامل هنا الأظفار

ا تصفر بالموت. قال الطوسي في شرح ديوان لبيد "إذا مات الرجل أو قتل أصفرت أنامله  إنّ 

أظافره" وقد رد  البصريون أن  التصغير يأتي للتعظيم وجرى على مذهبهم المحقق  واسودت  

الرضى فقال "قيل مجيء التصغير للتعظيم يكون من باب الكناية يكني بالصغر عن بلوغ 

الشيء إذا جاوز حده جانس ضده ورد بأن تصغيرها على حسب احتقار الناس  الغاية لأن  

لها وتهاونهم بها إذ المراد بها الموت أي يُيئهم ما يحتقرونه مع أن ه عظيم في نفسه تصفر منه 

الأنامل".وقال البصريون عن بين لبيد رضي الله عنه: فأم ا قوله دويهية، فالمراد: أن  أصغر 

د الأصول العظام، فحتف النفوس قد يكون الأمر الذي لا يؤبه له. ولا الأشياء قد يفس

يخفى ما في هذا القول من الرصانة والقوة، فتنب ه لهذا الفصل، الذي وإن طال بعض الطول، 

 373فهو كالحسن ليس بمملول.

 وشروط المصغر أربعة: 

 أن يكون اسماا فلا يصغر الفعل ولا الحرف وشذ  قوله:  .1

                                       
 171شد العرف في فن الصرف. ص. الحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.   371
 253ص.  2القاهرة: مكتبة الخانجى. ج.  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب.م. 1997هـ/1418 عبد القادر بن عمر البغدادي. 372
دار اليمامة وسورية: دار الإرشاد. الطبعة  -. بيروت: دار ابن كثيرإعراب القرآن الكريم وبيانهم. 1999هـ/1420محي الدين الدرويش.  373

  300ص.  29السابعة. ج. 
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 374مُرِ الضَّالِ وَالسّ هؤليّاء بين مِنر  # لِحَ غِزرلَأناً شَدَنَّ لنََايَا مَا أمَُير 

2.  ، هَمَات ولا مَن  وألا  يكون متوغ لاا في شبه الحرف، فلا تصغ ر المض مَرات، ولا الـم بـ 

 وكيف، ونحوهما وتصغيرهم لبعض الموصلات وأسماء الإشارة شاذ . 

وأن يكون خاليِاا من صيغ التصغير وشبهها، فلا يصغر نحو: ك مَيت وش عيب، لأنه   .3

ما على صيغة تشبهه.   على صيغته، ولا نحو: م هيمن ومسيطر، لأنه 

وأن يكون قابلاا للتصغير، فلا تصغر الاسماء المعظ مة كأسماء الله تعالى وأبنيائه  .4

وبعض ولا أسماء الشهور والأسبوع  وملائكته، وعظيم وجسيم ولا جمع الكثرة، ولا كل  

  على رأي سيبويه.

 قال الناظم:

عَل الثُّلاثيَّ إذا  صَغَّررتَهُ نَحروُ قُذّىّ في قَذَا # فُـعَيرلًا اجر

عَلٌ مع فُـعَيرعيل لما  375فاَق كجَعرلِ دِررهَم دُريرهِمَا # فُـعَيـر

أبنيته ثلاثة: ف ـعَيل، وف ـعَي عِل، وف ـعَي عِيل كف لَي س، ود رَي هِم، ود نَـي نِير. ويقتصر في الثلاثي على تلك 

الأعمال الثلاثة، فليس نحو: ل غ يز: للغز، وز م يل للجبان تصغيرا، لسكون ثانيهما، وكون الياء ليست 

عمل رابع، وهو كسر ما بعد ياتء التصغير، وهو  ثالثة. وإن كان المصغر متجاوزاا الثلاثة احتيج إلى زياتدة

                                       
قوله "أميلح"  الشاهد فيه:للعرجي أو لبدوي اسمه كامل الثقفي أو لذي الرمة أو للحسين بن عبد الله البيت البسيط ينسب إلى   374

أضواء البيان في مـ.  1995 -هـ  1415تصغير من أملح. وهو من الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني. 
والأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال  156ص.  3. بيروت: دار الفكر. ج. إيضاح القرآن بالقرآن

 2د.م. المكتبة العصرية. الطبعة الأولى. ج. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين.  م.2003 -هـ1424الدين. 
. مغني اللبيب عن كتب الأعاريببن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، وابن هشام، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ا 698ص. 

 894. ص. 1. دمشق: دار الفكر. الطبعة السادسة ج. 1985
 55. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  375
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أي فعيل للثلاثي مطلقا وفعيل وفعيعيل لما زاد على الثلاثة. أما  376بناء "ف ـعَي عِلٌ" كج عيفر في جعفر.

فعيل فللرباعي وللخماسي المجرد إذا حذف آخره. وأما فعيعيل فللخماسي ولما فوقه أيضا، إذا كان قبل 

  377آخره حرف لين.

 اظم:قال الن

 378به إل أمثلة التصغيْ صل #  وما به لمنتهى الجمع وصل

يعني: أن ه يتوصل إلى بناء فعيعل وفعيعيل فيما زاد على أربعة أحرف )بما يتوصل إلى منتهى  

ماله في التكسير فتقول في  –من ترجيح وتخيير  –الجمع( يعني بناء مفاعل ومفاعيل )وللحاذف( هنا 

الخامس، أو فريزق بحذف الرابع، لأن ه يشبه الزائد، وتقول في منطلق مطيلق  تصغير فرزدق فريزد بحذف

بحذف السين، لأن  التاء أولى بالبقاء لما سبق،  –بحذف النون وإبقاء الميم، وتقول في استخراج تخيريج 

ول في علندى بحذف الياء وإبقاء الواو المقلوبة ياتء لما مر، وتق –وتقول في حيزبون )المرأة العجوز( حويبين 

ا قيل: جمل علندى  –عليند )بالفتح  بالضم( أو عليد، إذ لا مزية لأحد  -الغليظ من كل شيء، وربم 

  379زائدية على الآخر، وقد تقدم بيان ذلك في التكسير فأغنً عن إعادته.

ثم إن كان بعد المكسور حرف لين قبل الآخر. فإن كان ياتء بقي كقنديل، فتقول فيه ق ـنـَي دِيل، 

   380إلا  قلب إليها، كمصيبيح وع صيفير. في مصباح وعصفور وهو بناء "ف ـعَي عِي ل".و 

ا هي في المتمكن، وأما غير المتمكن فإن ه يخالفه في بعضها.هذه الكيف   381ية المذكورة إنّ 

                                       
 172شد العرف في فن الصرف. ص. الحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  376
 1421-1420ص.  توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك.م. 2001هـ/1422أم قاسم. المرادي، ابن   377
 55. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  378
 1422ص.  توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك.م. 2001هـ/1422المرادي، ابن أم قاسم.   379
 173ص.  توضيح المقاصد والمسالك لشرح ألفية ابن مالك.م. 2001هـ/1422المرادي، ابن أم قاسم.  380
 1421نفس المرجع ص.  381
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 382إن كان بعض الاسم فيهما انحذف # وجائزٌ تعويض يا قبل الطرف

التكسير والتصغير ياتء قبل الآخر، وسواء في ذلك ما مما حذف في  يعني: أنه يُوز أن يعوض

حذف منه أصل نحو سفرجل فتقول في جمعه سفارج وإن عوضت قلت سفاريج وفي التصغير سفيرج وإن 

عوضت قلت: سفيريج. وما حذف منه زائد نحو منطلق فتقول في جمعه مطالق ومطاليق، وفي تصغيره 

  أن التعويض لا يلزم.مطيلق على الوجهين. وعلم من قوله )جائز( 

 وقال الناظم:

مًا رُسِمَا # وَحَائدٌِ عَــــنِ القِيــــاس كُلُّ مَــــا  383الَفَ في البابين حُكر

 ويستثنً من كسر ما بعد ياتء التصغير، فيما تجاوز الثلاثة:

 ما قبل علامة التأنيث كشجرة و حبلى  .1

 وما قلب المد ة الزائدة قبل ألف التأنيث كحمراء .2

 وما قبل ألف أفعال، كأجمال وأفراس  .3

 وما قبل ألف فعلان الذي لا يُمع على فعالين، كسكران وعثمان  .4

فيجب في هذه المسائل بقاء ما بعد ياتء التصغير على فتح للخفة، ولبقاء ألفي التأنيث ويشبههما 

، وأفيراس وس كيران في منع الصرف، وللمحافظة على الجمع، فتقول: ش جَيرة وح بَيلى، وحميراء، وأجيمال

ين  وع ثيمان، لأنهم لم يُمعوها على فعالين كما جمعوا عليه سِرحانا وس لطانا، ولذا تقول في تصغيرهما س رَيح 

  384وس لَي طين، لعدم منع الصرف بزياتدتها، فلم يبالوا بتغييرهما تصغيرا وتكسيرا.

                                       
: قوله " تعويض " دل على تصغير على صيغة منتهى الجموع. وهو من شواهد عباس حسن. الشاهد فيهالبيت الرجز بلا نسبة إلى  382

 698ص. . 4الطبعة الثالثة ج.  -.ج.م:دار المعارف النحو الوافيد.ت. 
 55. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  383
 174شدا العرف في فن الصرف. ص. الحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.   384
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عنها الإمام الشاطبي في طرحه  ويمثل التصغير مسألة أساسية في الزوائد التصريفية التي تحدث 

لمجمل المسائل التي تناولت أبنية الكلام العربي وتطبيقاته الأساس من خلال تطرق الإمام الشاطبي لألفية 

  ابن مالك، واستحضار الأمثلة المتعلقة بالتصغير.

 .المسألة الأول: تصغيْ إبراهيم وإسماعيل 3،3،1

 قال الناظم: 

لُهَا تَحَقَّقَا # وَمِيرمٌ سَبـَقَاوَهَكَذَا هَمرزٌ   385ثَلَاثةًَ تأرَصِيـر

 عرض المسألة

ي زاد فيها من أو لها إلا  في الأفعال والاسماء الجارية  قال الإمام الشاطبي: "أن  بنات الأربعة لا

مَة ، وأطَ رَب ون ا فَعِن دا، وأ ص ط ك  لِينَة ، وإص  ، واص طفَ  ل  رج وكإِر دَخ  لروم، وكذلك إِب ريِ سَمٌ، عليها نحو: م دَح 

 386إبراهيم وإسماعيل  همزاتها كلها أصول لو كانت عربيات".

 

يَ عِيل (، تحذف الألف، فإذا  قال سيبويه: وإن حق رت )إبراهيم( و)إسماعيل( قلت: )ب ـرَي هِيم ( و)سم 

  387حذفتها صار ما بقي يُيء على مثال )ف ـعَي عِيل(.

يِه( و)أ سَي مِيع(، واجتج  في ذلك بأن  الهمزة لاتكون كان أبو العباس المبرد يرد هذا وي قول: )أ بَير 

 زائدة أولا وبعدها أربعة أحرف أصول، وإذا لم تكن زائدة فهي أصلية والكلمة على خمسة أحرف أصول. 

                                       
 61. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  385
 385.  ص. 8ج. .المقاصد الشافية. 2007هـ/1428الش اطبي.   386
 446. ص. 3ج.  الكتاب. م.1982هـ/1402سيبويه.  387
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فإذا احتجنا إلى حذف شيء منها في التصغير حذفنا من آخرها كما يفعل ذلك بـ )سَفَر جَل( فيقال: 

يِج( بحذف اللام، والذي قاله سيبويه هو  "أبيريه" بحذف الميم و"أسيميع" بحذف اللام كما قيل )سَفَير 

الصواب. وقد كفينا الاحتجاج له بتصغير العرب لذلك بحذف الهمزة. روي أبو زيد وغيره عن العرب أنها 

)إبراهيم( تصغر إبراهيم )بريهيم(، وحكى سيبويه عن الخليل عنهم في باب التصغير الترخيم في 

يَ ع(. يعيل، أو على أبيره وأسيمع، على الخلاف  388و)إسماعيل(: )ب ـرَي ه( و)سم  ولغير ترخيم على ب ريهيم وسم 

   389في أن  الهمزة أو الميم واللام أولى بالحذف، ولا يختص  تصغير الترخيم بالأعلام، على الصحيح.

ما تقدر في الاسماء العربية، وذلك وهذه الاسماء أعجمية يُوز أن تكون العرب قدرت فيها غير 

أن ه لا يكاد يوجد في الاسماء العربية اسم في أوله همزة بعدها أربعة أحرف أصلية، لا إن كانت الهمزة زائدة 

ولا إن كانت الهمزة أصلية إلا  في مصادر الأفعال الرباعية بزوائد كقولهم: )احرنجام( و)اقشعرار(. والألف 

ا جاءت أسماء كثيرة من أسماء الأنبياء، في أولها ألف مكسورة وبعدها أربعة في أولها ألف وصل، فلم

  390أحرف أصلية، أو ثلاثة أصول وزوائد، شبهوها بألف الوصل، وأجروا حكمها على الزياتدة. 

 وخلاصة القول في هذه المسألة:

اء الجارية عليها نحو: إن  القاعدة: أن  بنات الأربعة لاي زاد فيها من أو لها إلا  في الأفعال والاسم

مَة ، وأَط رَب ون الروم، وكذلك إِب ريِ سَمٌ، إبراهيم وإسماعيل   فَعِن دا، وأ ص ط ك  لِينَة ، وإص  ، واص طفَ  ل  رج وكإِر دَخ   م دَح 

المبر د على سيبويه في تصغيرهما بإسقاط الهمزة: ب ـرَي هِي مٌ همزاتها كلها أصول لو كانت عربيات، ولذلك رد  

يِهٌ وأ سَيميعٌ. وما قاله من القياس صحيح، غير أن  قول سيبويه أصح في وسم َ  ي عِيل، وقال القياس: أ بَير 

  لأنه أقرب الصواب والباحثة وافقت ما اختاره الشاطبي.قول سيبويه؛  غير، فاختار الشاطبيالتص
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 المسألة الثانية: تصغيْ حبارى 3،3،2

 قال الناظم: 

رِ مَتَى وَأَلِفُ التَّأرنيِرثِ  بُـتَا # ذُو الرقَصر  ثَلَاثةًَ زاَدَ عَلَى أَرربَـعَةٍ لَنر يَـثرـ

غِير ــــوَعِ   391بيَــرـنَ الحبَُيــــرى فاَدررِ وَالحبَُيـِّــرِ  # رِ ــــبَارَى خَيِّ ــــرِ حُ ــــنردَ تَصر

 عرض المسألة:

أربعة أحرف فكانت قال الإمام الشاطبي: "أن هذه الألف المقصورة إذا وقعت زياتدة على 

جَبَى:  خامسة أو سادسة فالحكم أن لايثبت أصلاا، بل تخذف، فتقول في قَـر قَـرَى: ق ـرَي قِر وفي جَح 

مَزَى: ق ـهَي مِز وفي عِبِدَّى: ع بـَي د ".   392ج حَي جِب وفي عَر قَـلَى: ع رَي قِل وفي قَـه 

يحب ولده حتى الحبارى. وإذا و)الحبارى( طائر يقال له بالفارسية )حور( وفي المثل: "كل شيء 

وقع زرقه على شيء من الطيور يعمل عمل الدبق". والعرب تقول: "الحبارى سلاحة سلاحة، لأنها إذا 

قصدها الصقر لاتزال تعلو وتنزل مع الصقر حتى تجد فرصة فترميه بزرقها، فيبقى الصقر مقيدا مثل 

  393المكتوف".

أنشد أبو ذؤيب  394وزة، طويل العنق، طويل المنقار.يل )حبارى(: طائر رمادي اللون يشبه الإوقِ 

 في ديوانه:

نُـهَا َجَادِلُ  # تَـوَقَّى بأَِطررَافِ الرقِرَانِ وَعَيـر اَ الأر طأََتهر بَُارَى أَخر ِ الحر  395كَعَينر
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فالشاعر هنا اعتمد على خياله ليرسم صورة حسية بينة للألم في هذا التشبيه، وليبرز المعاناة التي يعانيها 

المحب بغياب الحبيب. وربط بين عين المرأة الخائفة وعين المرأة الخائفة وعين الحبارى المترقبة لسطوة الصقر 

 وهجومه بهذا التشبيه. 

 ى ثلاثة أقوال:واختلف العلماء في تصغير حبارى عل

القول الأول: القول بأن تحذف الألف الأولى لتقييم بنية التصغير وتبقى ألف التأنيث فتقول: 

ىَ  حُبَيْر

القول الثاني: القول بأن تترك الألف الأولى على حالها فتصير ألف التأنيث بعد أربعة أحرف، 

ٌ فتحذف على ما تقرر آنفاا فتقول:   رَى(: ق ـرَي قِركما قلت في )قَـر ق ـَ  حُبَيِّْ

ةَالقول الثالث: القول بأن يُعل الهاء بدلا من الألف التي كانت للتأنيث فتقول:   .حُبَيِّْ

ىَ كما ترى، وإن شئت قلت   قال سيبويه: "إن شئت   : ح بَيرِ ٌ، وذلك لأن الزائدتين لم قلت: ح بَير 

ا الألف الآخرة ألف  التأنيث، والأولى كواو عجوز، فلابد من حذف يُيئا لت لحِقا الثلاثة بالخمسة، وإنّ 

إحداهما، لأن ك لو كس رته للجمع لم يكن لك بدٌّ من حذف إحداهما كما فعلتَ ذلك بقلنسوة ، فصار ما 

لأنهما مستوِيتان  ؛لم تجيء زائدتاه لت لحِقا الثلاثة بالخمسة، بمنزلة ما جاءت زياتدتاه لت لحِقا الثلاثة بالخمسة

ما لم يُ يء ليلحقا شيئا بشيء كما أن  الزياتدتين اللتين في حَبـَن طاى مستويتان في أنهما ألحقتا الثلاثة في أنه 

 .396بالخمسة"

فإن قلت: لأي  شيء وقع التخيير هنا بخلافه فيما تقدم، فإن ه أطلق القول في حذف الألف 

بنية التصغير: إم ا  حتماا؟ فالجواب: أن  ذلك لأجل أن ه لا بد هنا من حذف إحدى الزائدين لإقامة
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الألف الأولى، وإم ا الثانية، فهما زائدان قد تكافآ: هذا بالتقدم، وهذا بالتحرك، وذلك يقتضي الخيير، 

   397فلأجل ذلك اختلف الحكم فيها مع ما تقدم.

والتزم المبرد في حذف الألف الأولى وإبقاء الألف التأنيث اعتباراا بمزية الدلالة على المعنً، فقال: 

فإن ك تحذفها كما و على خمسة أحرف بها أو أكثر ذلك؛ إذا صغرت شيئا فيه الألف المقصورة وه"

تحذف الحرف الخامس وما بعده من الأصل والزوائد. تقول )قرقرى(: ق ـرَي قِر لأن ك حقرت قرقرا، فانتهى 

 398التحقير، وهذه الألف الزائدة."

نت إحدى الزائدتين علامةا لشيء  لم تحذف قال ابن السراج في أصوله: "والذي أختاره إذا كا

الزائد الآخر ملحقاا، فإن  الملحق بمنزلة الأصلي، فأرى أن ت صغر ح يَيرى، وتحذف  العلامة  إلا  أن يكون  

  399الألف الأولى التي في حَشوِ الاسم، وتترك ألف  التأنيث"

ةَ، ويُعل الهاءَ بدلاا من الألف ا لتي كانت علامةا للتأنيث إذ لم تصل وكان أبو عمرو يقول: ح بَيرِ 

  400إلى أن تثبت.

والذي عليه الجمهور مذهب سيبويه في التخيير، فأراد الناظم أن يحقق مذهبه فيها وقول الناظم: 

)وعند تصغير حبارى( لا يريد هذا اللفظ فقط، بل هو مثال كليٌّ يعطي دخول ما كان نحوه من نحو: 

 401زاَمَى ور خَامَى ون ـعَامَى وما أشبه ذلك، فيتخير في تصغيره بين الوجهين.أرَاَطَى وأ راَنَى وحَلَاوى وخ  
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 خلاصة القول في هذه المسألة: 

 واختلف العلماء في تصغير حبارى على ثلاثة أقوال:

 القول الأول: القول بأن تحذف الألف الأولى لتقييم بنية التصغير وتبقى ألف التأنيث.

 تترك الألف الأولى على حالها فتصير ألف التأنيث بعد أربعة أحرفالقول الثاني: القول بأن 

 القول الثالث: القول بأن يُعل الهاء بدلا من الألف التي كانت للتأنيث.

ىَ، وإن شئت قلت: ح بَيرِ ٌ. وخالف  أطلق على سيبويه القول بالتخيير، إن شئت قلت: ح بَير 

ولى وإبقاء ألف التأنيث، منهم المبرد. وقال ابن سراج: قوم سيبويه في التخيير فألزموا حذف الألف الأ

حذف الأولى أجود. واختار الشاطبي والذي عليه الجمهور مذهب سيبويه في التخيير بين الوجهين. رأت 

 ولقوة استدلاله، فضلا عن أنه مع ظاهر كلام سيبويه.لسلامته مما وجه لغيره،  رأيه راجحأن الباحثة 

 الثالثة: قلب حرف اللين في التصغيْالمسألة  3،3،3

 قال الناظم:

ةًَ تـُـــصِبر  # وَارردُدر لأصلٍ ثانياً ليَرناً قلُِبر   402فَقِيرمَــــةً صَــــيِّْر قـُــوَيمر

 قال الإمام الشاطبي: "هذه العبارة يحتمل وجهين من التفسير:

قال: واردد لأصل حرفاا ثانياا ق لِبَ حالة  أحدها: أن يكون قوله )لينا( حالاا من الضمير في )قلب( كأن ه 

كونه ليناا، ويكون حالاا مقدرة، كقوله تعالى: وفج رنا الأرض عيونا، والمعنً أن  الحرف الثاني من الكلمة  

كائناا ما كان من لين أو غير ذلك إذا كان قد قلب ليناا، أي: ص ير  حرفاا لي ناا فإن ك إذا صغرت الاسم 

 ا وجه صحيح.ترده إلى أصله. هذ
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والثاني: أن يكون قوله )ليناا( بدلاا ثانياا، كأن  المعنً: واردد لأصل  حرف اللين الثاني إذا كان قد قلب إلى 

، وهذا أيضاا وجه صحيح."  403غيره، وصير  حرفاا آخر، سواء كان ص يرِ َ إليه لي ناا أو غير لين 

 عند الفارسي في التصغير من الاسماء على ثلاثة أحرف:

لصحيح: فالمذكر على وزن ف ـعَي لٌ، وأم ا المؤنث فما كانت علامة التأنيث فيه ثابتة نحو طلَ حَة ا .1

ا  ولـَـو زةَ  وقَطاَة  فتصغيرها ط لَي حَة  ول ـــوَي ـزةَ  وق طيََّة . وما كان مؤن ثا ولم تكن العلامة  ثابتةا في المكبر  فإنه 

ر : ق دَي ـرةٌَ وفي نار : ن ـوَي ـرةٌَ. تَـل حَق  في التحقير في الأمر العام  تقول ةٌَ، وفي قِد  : ق دَيم   في قدم 

وأم ا المعتل فإن  اعتِلالَه لا يخلو من أن يكون في موضع فائهِ أو عينِه أو لامِه. فالاعتلال في  .2

 موضع الفاء يكون بالحذف أو القلب. 

رددتَ المحذوف منه إليه فقلتَ في فالحذف نحو: عِدَة  وزنِةَ  وشِيَة . إذا حق رتَ من ذلك شيئاا 

 عِدَة : و عَي دَةٌ، وزنِةَ : و زَي ـنَةٌ وشِيَة : و شَيَّةٌ. وإن شئت همزت الواو فقلت: أ عَي دَةٌ )وأ زَي ـنَةٌ(

رِ  وأم ا المعتل  بالقلب فنحو  م تَّعِد  وم تَّسِر  ق لِبَت الواو والياء اللتان هما فاء الفعل من الوعد والي س 

تَعِل فادغم تا في تاء افـ تـَعَلَ فإذا حقِ رَت  زال الإدغام بالتحقير فرددتَ الواوَ والياءَ وحذفتَ تَاء م ف 

   404وقلت: م وَي عِد في م تَّعِد وفي م تَّسِر  م يـَي سِر . 

ما من الوع     د وذهب قوم منهم الزجاج: إلى أن ه ي ـر دُّ إلى أصله، فيقال: م وَي عِدٌ وم يـَي سِرٌ، لأنه 

 واليسر.

قال سيبويه: "مت لج ومت هم ومت خم، تقول في تحقير مت لج: م تـَي لِجٌ وم تـَي هِمٌ وم تـَي خِمٌ، تحذف التاء  

التي دخلت لمفتعِل وتدع التي هي بدلٌ من الواو، لأن  هذه التاء أ بدلت ها هنا، كما أبدلت حيث كانت 
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م، أو ل الاسم، وأبدلت ها هنا من الواو كما أبدلت في  أرقة  وأدؤ ر  الهمزة  من الواو." ثم قال: "تقول: اته 

م. فهذه التاء قوي ة."  405ويت هم، ويت خم ويت لج وات لجت  وات لج واتخ 

قال الشاطبي: وذهب سيبويه إلى إبقاء الأمر في المصغر على ما كان عليه في المكبر من ترك 

ذلك )م تَّلِجٌ( و)م تَّخِمٌ( و)م تَّهِمٌ( ونحو ذلك. التاء غير مردودة إلى أصلها، فتقول: متيعد ومتيسر، وك

 واحتج  لسيبويه بأمرين:

: لأن لغة أهل الحجاز عدم القلب، إذ يقولون: م وتعَِد، وم وتَسِر، ولاشك  أن التصغير هذه اللغة أحدهما

: وهو والثانيم وَي عِد وم يـَي سِر، فلو قالوا في اللغة الأخرى كذلك، وردت الواو والياء لالتبست اللغتان. 

تدغم في التاء، فقلبهما هنا تائين  و والياء ليستا من الحروف التي الأقوى عندهم في الاحتجاج أن الوا

كالقلب في )تكأة( ونحوه، لأن  هذه الواو لما كانت في هذا يحب لها تغيير كثير وهو الثابت في لغة أهل 

الحجاز فتقول: ايتـَعَد ياتتعَِد ايتِعَاداا، وهو م وتَّعِد، واوتَـعَد فلان، فصارت أحوالها تختلف فتكون ألفاا تارة، 

أرادو أن يقلبوها حرفاا يثبت في جميع الأحوال وهي مما نقل إليه كثيراا، وذلك التاء ورأو أخرى وياتء  وواواا 

ذلك أولى، قالوا: فليست التاء التي بعدها هي الموجبة للقلب فيلزم أن ترجع إلى أصلها عند زوال تلك 

 التاء، وإنّا الموجب ما ذكر.

بعه. وقد ألزم ابن خروف سيبويه أن يقول هذا ما احتجوا به لسيبويه ومن تبعه، وللزجاج ومن ت 

في الجمع: مَتَاعِد ومَتَاسِر ومَتَالِج، والإلزام. وعلى الجملة فإن كانت العرب قد قالت: مَوَاعد وموازن لزم 

إبطال م تـَي عد وم تـَي زنِ، والرجوع إلى م وَي عد وم وَي زن، وإن كانت قد قالت: مَتَاعِد ومَتَازنِ لزم أن يقال هنا 
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تـَي عِد وم تـَي زنِ، وبطل مذهب  الزَّجَّاج. وإن كانت لم تقل هذا، ولا هذا فهي في موضع الاجتهاد. والظاهر م  

    406أن التصغير فيها غير مسموع، فالنظران متقاربان.

 مام الشاطبي: "إن  كلام الناظم يرشد إلى معنيين:قال الإ 

شيء، ولا منقلب إليه يبقى على ما كان عليه، : بيان أن  ما كان من اللين غير منقلب عن أحدهما

ا يأتي فيما كان لينا قلب إلى غيره، أو قلب إليه غيره على التفسيرين،  وذلك أن ما تقدم من الأنواع أنّ 

وبذلك قيد في قوله: )لينا قلب( فيفهم أن ما لم يقلب حكمه ما تقدم من ظهور البقاء على أصله، فما  

ينقلب إلى حرف آخر، ولم ينقلب إليه حرف آخر بقي على حاله، فتقول في  كان ثانيه واوا أو ياتء لم

)حَو ل(: ح وَي ل، وفي )ع ود(: ع وَيد وفي )قَـو ل(: ق ـوَيل وفي )سَو ط(: س وَيط، وفي )دَي ر(: د يَير، وفي )زَي د(: 

. خلافاا لما ذهب إليه ز ييَد، وفي )بَـي ت(: ب ـيـَي ت، وفي )شَي خ(: ش يـَي خ. هذا صحيح عند مذهب البصريين

الكوفيون من تجويزهم أن تقلب الياء واواا، للضم ة فيقول في )بَـي ت(: ب ـوَيت، وفي )شَيخ(: ش وَيخ، وفي 

 )عَين(: ع وَينة، وفي )سَير(: س وَير، ونحو ذلك.

ا قالوا ذلك لأنهم لأنهم سمعوا في )نَاب( وأصله الياء: ن ـوَي ب، وقالوا: ش وَيخ، وفي )عَ  ين(: ع وَينة، وفي وإنّ 

 )سَير(: س وَير، ونحو ذلك."

وإنّا قالوا ذلك لأنهم سمعوا في )نَاب( وأصله الياء: ن ـوَيب، وقالوا ش وَيخ وب ـوَيت، وهي عند 

لأن  الثاني في بنية التصغير وهو الياء يُب لها التحرك بالفتح  ؛البصريين ألفا  شاذ ة وعلى غير القياس

ا إلا إذا كانت ساكنة كموقن ونحوه، بخلاف المتحركة فإنها قوية بالحركة، فلم والضمة لاتقوى على قلبه

تقو الحركة عليها، بل قويت الياء على الضمة حتى قلبتها كسرة، لكن على الجواز، فقالوا: شِيـَي خ  وبيِـَي ت  

. ولم يحك الناظم هنا هذا الكسر، وقال سيبويه: "ومن العرب من يقول في )ناب( : ن ـوَي ب، ونيِـَي ب 
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فيجيء بالواو، لأن هذه الألف )المبدلة( من الواوات أكثر". يعنً أن الواو على العين أغلب، قال: "وهو 

  407غلط منهم."

قال ابن الضائع: وهاتان اللغتان نظيرتا )قِيل( و)بيِع( و)ق ول( و)ب وع( فيما بني للمفعول، قال: 

ر، قال: ولو حفظ سيبويه هذه اللغة في )ن ـوَي ب( لحمل وعلى هذا يُوز في )الناب( ن ـيـَي ب بالضم والكس

 عليها هذا.

    عليه الناظم. يعتد به، فلذلك لم يبين   تقدير فهو نادر، والنادر لا وعلى كان

ا هو حيث يزول موجب الخروج عن الأصل، وهذا  : أن  هذاوالثاني الرد الذي يحكم به في التصغير إنّ 

تثبت بعد الكسر، فقلبوها ياتء، فلما زالت  ة( أصله: قِو مَة، والواو الساكنة لالأن  )قِيم ؛مأخوذ من تمثيله

ةَ،  لبقاء الياء موجب، فرجعت   الكسرة حين ضمت القاف للتصغير لم يبقِ  إلى أصلها، فقيل: ق ـوَيم 

 فكذلك جميع ما يرد في التصغير إلى أصله، وقد تقدم إلى تمثيله. 

لحروف لحركة أوجبت قلب ما بعده، أو لحرف على حال قال السيرافي: ما كان من بدل ا 

يوجب قلب حرف بعده، ثم صغرت ذلك الاسم أو جمعته، فزالت العلة الموجبة للقلب في التصغير أو في 

 الجمع رددته إلى أصله، ثم مثل ذلك بما تقدم. 

بقي على حاله، يرد إلى أصله، بل  ا إذا كان موجب القلب باقياا في التصغير فإن المصغر لافأم   

وهو مقتضى ما يعطيه حاصل المثال من المفهوم لأنه في قوة أن لو قال: واردد لأصل كذا إن زالت علة 

 القلب في التصغير، فلا شك  أن مفهومه أن العلة إذا لم تزل فالحال يبقى كما كان قبل التصغير. 
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( مبني من )وَ  ( فقال )و ؤ يٌ(، قال ومثال ذلك مسألة سيبويه إذ سأل الخليل عن )ف ـع ل  أيَ ت 

      408فسألته عنها فيمن خَفَّفَ فقال: أ و يٌ. ولابد من الهمزة لاجتماع الواوين.

فعلى هذا إذا صغرت هذا البناء على التخفيف فلابد أن تقول )أ وَيٌّ(، فتبقى الواو الأولى على  

فعل التصغير شيئاا، لأن ما لأجله وقع إبدالها همزة، وتبقى الهمزة بعدها على تسهيلها كما كانت، ولم ي

الإعلال بالقلب باق  بعد التصغير، وذلك أن  الهمزة الساكنة لما أبدلت واواا اجتمع واوان في أول الكلمة، 

 فلزم همز الأولى على مقتضى القاعدة التصريفية. 

( من الوَأ دِ جمع )وَء ود( كصَب ور، ثم خف فت   فإن ك تقول: أ و د، فإذا وكذلك إذا سميت بــــ )ف ـع ل 

صغرت قلتَ: )أ وَي د( ولابد. وكذلك إذا سميت: بـــ )أوََادِم( جمع آدم على أن ه )أفَـ عَل ( من الأدمة فإن ك 

تقول في تصغيره: أ وَي دِم، لبقاء موجب قلب الهمزة الثانية واواا، وهو اجتماعها مع الهمزة الأولى. وكذلك 

قلت: )آمن( ثم جمعته على )أفاعل( فقلت: )أوََامِن( ثم سميت به فإن ك إذا بنيتَ )أفعل( من الأمن ف

 تقول في تصغيره: أ وَيمن. ومن هذا كثير.

ومثله لو بنيتَ من الأمنِ، أو من الأ د مَة مثل )شامِل( لقلت: آمِن، وآدِم، ثم تجمع على )أوََامِن(  

 و)أوََادم(، ثم تصغِ ر كما تقدم. وهذا كل ه ظاهر. 

تعتبر كل ما كان ثانيه ليناا مبدلاا، أو مبدلا منه، ولم تَـز ل علة الإبدال في التصغير فتبقى  وكذلك

       الأمر كما كان عليه.
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 خلاصة القول في هذه المسألة

 ذهب العلماء في مسألة قلب حرف اللين في التصغير على قولين:

كأن ه قال: واردد لأصل حرفاا ثانياا ق لِبَ حالة  أحدها: أن يكون قوله )لينا( حالاا من الضمير في )قلب(  

كونه ليناا، ويكون حالاا مقدرة، كقوله تعالى: وفج رنا الأرض عيونا، والمعنً أن  الحرف الثاني من الكلمة  

كائناا ما كان من لين أو غير ذلك إذا كان قد قلب ليناا، أي: ص ير  حرفاا لي ناا فإن ك إذا صغرت الاسم 

 له. هذا وجه صحيح.ترده إلى أص

والثاني: أن يكون قوله )ليناا( بدلاا ثانياا، كأن  المعنً: واردد لأصل حرف اللين الثاني إذا كان قد قلب إلى 

، وهذا أيضاا وجه صحيح."  409غيره، وصير  حرفاا آخر، سواء كان ص يرِ َ إليه لي ناا أو غير لين 

 المبحث الثالث: الوقف 3،4

خلاف الجلوس، وقف بالمكان وقفاا ووقوفاا، فهو واقف، والجمع و قف الوقف لغة: الوقوف: 

تها أنا وقفاا.   410وو قوف، ويقال: وقَفتِ الدابة  تقَِف  وقوفاا، ووقَـف 

 411: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمناا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة.اصطلاحاا 

 أي قطع النطق عند آخر الكلمة. 

 مقاصد الوقف:

 لتمام الغرض من الكلام .1

 لتمام النظم من الشعر .2
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 لتمام الشجع في النثر .3

 التغييرات الشائعة في الوقف سبعة أنواع نظمها بعضهم فقال:

بـَعُهَا كَانٌ وَيَـتـر فٌ وَإِسر لٌ وَحَذر اَمُ وَالربَدَلُ  # نَـقر مُ وَارلِإشْر  412التَّضرعِيرفُ وَالرَّور

 فيبدل تنوين الاسم بعد فتحة ألفاا، كرأيت  زيداَ، وفتَى، ونحو: وي ـهَا وإِي ـهَا بكسر الهمزة، 

 " كذلك تبدل نون التوكيد الخفيفية ألفاا، ويرد  ما ح ذف لأجلها في الوقف كما تقدم، وشب هوا "إذن 

طلقاا، لشبهها بأن ولن، بالمنو ن، فأبدلوا نونها ألفاا في الوقف مطلقاا، وبعضهم يقف عليها بالنون م

 وبعضهم يقف عليها بالألف. إن ألَغِيت، وبالنون إن أعمِلت. 

، ومطلقاا عند ربيعة.  ، ومررت  بزيد  ويوقف بعد غير الفتحة بحذف التنوين، وإسكان الآخر، كهذا زَيد 

وإن وقف  فتقبله واواا بعد الضم ، وياتء بعد الكسر فيقولون: جاء زيدو، ومررت بزيدي، 413وأما الأزد

    على هاء الضمير حذفت صلته أي: مد ته، بعد غير الفتح، نحو: به  وله ، إلا  في الضرورة كقول رؤبة:

نَ أرضِـــــــهِ سمـَــــاؤُهُ  # وَمَــــــــهـــرـمَهٍ مُــــــــغربَرَّةٍ أَررجَـــــــــاؤُهُ   كَـــــأَ نَّ لـَــــور

الصل ة، وقد تحذف على قل ة، كقوله: "وبالكرامة ذات أكرمكم الله بهَ ". خلاف نحو: بها ومنها، فتبقى 

  414أراد: بها، فحذف الألف، وسكن الهاء، بعد نقل حركتها إلى ما قبلها.

                                       
يتطلب الوقف أنواعاا من التغيير ترجع غالباا إلى ثمانية أشياء، وهي: الحذف، والزياتدة، والسكون،  الشاهد فيه:البيت البسيط بلا نسبة  412

 والنقل، والتضعيف، والروم، والإشمام، والإبدال. وهو من شواهد المصري، خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي  الأزهري، زين
بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة  التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو. شرح التصريح علىم. 2000 -هـ1421الدين. 

لنجار، محمد عبد ا. و 157. ص. 1. د.ت. ج. شذا العرف في فن الصرفالحملاوي، أحمد بن محمد.  و 615ص.  2الأولى. ج. 
 . 282ص.  4. الطبعة الأولى. ج. . د.م. مؤسسة الرسالةضياء السالك إلى أوضح المسالكم. 2001 -هـ 1422العزيز. 

دٌ، بالسين، أفصح.  413 اسم القبيلة في اليمن. والأزد أبو حي من اليمن وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سبا، وهو أَس 
 71ص.  3. ج. لسان العربابن منظور. د.ت. 
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وإذا وقف على المنقوص ثبتت ياتؤه، إذا كان محذوف الفاء، كما إذا سميت بالمضارع نحو: وفى:  

ا إذا سميت باسم الفاعل من رأى، فإن ك تقول هذا م ري، إذ تقول هذا يفي، أو كان محذوف العين، كم

لو حذفت اللام منهما لكان إجحافاا وكان إذا منصوباا منو ناا نحو: رب نا إن نا سمعنا منادياتا أو غير منو نا 

مقروناا بأل، نحو: كلا  إذا بلغت التراقي. وإن كان غير منصوب جاز الإثبات والحذف ولكن يترجح في 

ن الحذف، نحو: هذا قاض، ومررت بقاض ووقرأ ابن كثير: وما لهم من دونه من وال  وفي غير المنو ن المنو  

  415يترج ح الإثبات، كهذا القاضي، ومررت بالمنادي، وقرأ الجمهور: ال كَبِير   الـم ـتـَعَالِ 

أو  ويوقف على هاء التأنيث بالسكون، نحو: فاطمه ، وعلى غيرها من المتحرك بالسكون فقط، 

، ومنعه الفراء فيها، أو  مع الر وم، وهو إخفاء الصوت بالحركة والإشارة إليها ولو فتحة، بصوت خفي 

ركه إلا  البصير،  الإشمام وهو ضم  الشفتين والإشارة بهما إلى الحركة بدون صوت، ويختص بالمضموم، ولا ي د 

، بتشديد الحرف الأخير،  وهي لغة سعدي ة. وشرط الوقف أو التضعيف، نحو: هذا خالد، وهو يضرب 

بالتضعيف ألا يكون الموقوف عليه همزة كرشِاء، ولا ياتء كالراعي، ولا واواا كيغزو، ولا ألفاا كيخشى، ولا 

واقعاا إثر سكون كزيد وبكر أو مع نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله، كقراءة بعضهم: وتواصوا 

أن يكون ما قبل الآخر ساكناا غير متعذر، ولا مستثقل تحريكه، بالصبر بكسر الباء وسكون الراء بشرط 

وألا  تكون الحركة فتحة، وألا  يؤد يَ النقل إلى عدم النظير. فخرج نحو: جعفر، لتحرك ما قبله، ونحو: 

إنسان ويشد ، لأن الألف والمدغم لا يقبلان الحركة، ويقول يبيع، لاستثقال الضمة إثر كسرة أو ضمة، 

علم، لأن ه لا يوجد فِع ل بكسر فضم في العربية. والشرطان الأخيران مختصان بغير المهموز،  ونحو: هذا

ءَ وإن كاتن الحركة فتحة، وفي نحو: هذا ردِ ء ، وإن أدى إلى عدم النظير،  ب  فيجوز النقل في نحو: يخ  رجِ  الخَ 

 لأنهم يغتفرون في الهمزة ما لا يغتفرون في غيرها.
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. أو في فعل: كقامت، ويوقف على تاء ا  لتأنيث بدون تغيير إن كانت في حرف، كث مَّت  وَر بَّت 

. وجاز إبقاؤها على حالها وقبلها هاء، إن كانت قبلها حركة كَثَمَرهَ   ت  وبن ت  أو اسم ساكن صحيح، كأخ 

، ويترجح إبقاؤها في الجمع وما سمي به منه، تحقي قاا أو وشَجَرهَ ، أو ساكن معتل  كصلاه  ومسلمات 

هَيَة  كقَل قَلَة، سمي بها الفعل،  ا في التقدير جمع هَيـ  ، فإنه  هَات  تقديراا، وفي اسمه كمسلمات وَأذَ رعِات  وهيـ 

ر ماه "،  . ومن الوقف بالإبدال قولهم كيف الإخوة  والأخواه ، وقولهم: "دَف ن  البناه ، من المك  ونحو: أ ولات 

هَاه . ومن الوقف بتركه وق  ف بعضهم بالتاء في قوله تعالى: وقرئ هَيـ 

 416﴾إنّ شَجَرَتَ ﴿

 وقوله: )الر جز(

عَى أَمَت # وكانَت نفُوسُ القوم عِنردَ الغَلرصَمَتر   417وكادَتِ الحرَُّةُ أَنر تُدر

ويوقف بهاء السكت جَوازاا على الفعل المعل  لاماا بحذف آخره، نحو: لم يغ ز ه  ولم تَـر مِه ، ولم يَخ شَه . وتجب 

الهاء إن بقيَ على حرف واحد، نحو: لم يقَِه ، ولم يعِه. ور دَّ بــــ )لمَ  أَك ـ( و"تق"، بدون هاء عند إرادة 

  418الوقف.

 
 
 

                                       
 43: 44القرآن.الدخان  416
الغلصمت: الغلصمة، وأمَت: أمه  قولهالشاهد فيه: البيت الرجز ينسب إلى ابن قدامة، أبي النجم العجلي. الغلصمت: رأس الحلقوم   417

ابن هشام. عبد الله. د.ت. ، و 475ص.  15. ج. لسان العربابن منظور. د.ت. قلبت هاء التأنيث تاء في الوقف. وهو من شواهد 
 438ص.  4. ج. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك
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 المسألة الأول: حكم الوقف في الاسماء المنقوصة 3،4،1

 عرض المسألة

 تعريف الاسم المنقوص

سموا الرجل زيدا وبزيد: جعل إسمه زيدا. والاسم والاسم ج أسماء  –يسمو  –من كلمة سما الاسم لغة: 

 وأسام وأسامي  وأسماوات: اللفظ الموضوع على جوهر أو عرض لتعيينه ولتمييزه، وهمزته همزظة وصل، 

 

 419وتحذف همزة اسم في البسملة وتثبت في غيرها. 

الخسران في الحظ . نَـقَصَ الشيء ينق ص  نَـق صاا ونقصاناا من كلمة النقص معناه المنقوص لغة: مفعول 

  420ونقيصة ونَـقَصَه هو يتعدى ولايتعدى.

فصَّل: -هـ643ت -قال ابن  يعيش الاسم المنقوص اصطلاحا: 
 
 في شرح الم

 ،" "والمنقوص: ك لُّ اسم  وَقَـعَت  في آخره ياتء قبلها كسرة؛ نحو: "القاضي"، و"الدَّاعي"، و"قاض 

" ا سم ِ ي منقوصاا؛ لأنَّه نقص و"داع  . وإنَّّ ؛ فهذا يدخل ه النَّصب وحده مع التَّنوين، ولا يدخله رفعٌ ولا جرٌّ

ِ: حَركةا، وحرفاا؛ فالحركَة هي الضَّمَّة أو الكسرة، ح ذِفَت  للثِ قَل، والحرف هو الياء، ح ذِفَ لالتقاء  ئَين  شَيـ 

: "مررت  بقاض  يات فتى"، وكان الأصل : "هذا السَّاكِنَين؛ فنقول في الرَّفع: "هذا قاض  يات  فتى"، وفي الجرِ 

"، بكسر الياء وتنوينها أيضاا؛ فاست ـث قِلَتِ الضَّمَّة والكسرة   قاضِيٌ"، بضمِ  الياء وتنوينها، و"مررت  بقاضي 

ا قد صارَت  مدَّة كالألِف؛ لسعةِ مخرجِها، وكَو نِ حَرَ  كة ما قبلها مِن  على الياء المكسور ما قبلها؛ لأنهَّ

؛ سكنتِ الياء، وكان التَّنوين بعدَها ساكِناا؛  جنسِها...؛ فح ذِفَتِ الضَّمَّة والكسرة...، ولمَّا ح ذِفَت 

                                       
 325ص.  . المنجد والأعلام. 1988لويس معلوف.  419
 339ص.  13. ج. لسان العربابن منظور. د.ت.  420
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"، قال الله  : "مررت  بقاض  "، وفي الجرِ  فح ذِفَت  لالتقاء السَّاكِنَين...؛ فلذلك تقول في الرَّفع: "هذا قاض 

 تعالى: 

 421اضٍ﴾﴿فاَقرضِ مَا أَنتَ قَ 

 وقال: 

 422﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾

 تعالى:  وتقول في النَّصب: "رأيت  قاضياا"؛ تثبت الفتحة؛ لخفَّتها، قال الله

عرنَا مُنَادِيًا يُـنَادِي لِلِإيماَنِ﴾  423﴿إِنّـَنَا سمَِ

 وقال: 

﴾   424﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللََِّّ

 425فاعرف ه ".

 وللعلماء في هذا الأمر موقف

" هـ643ت - قال ابن يعيش  .أ ، وجَوار ، وعَم  : "فإن  كانَتِ الياء  ممَّا أسقطه  التَّنوين؛ نحو: "قاض 

 :فما كان مِن  ذلك: فلكَ في الوقفِ عليه إذا كان مرفوعاا أو مجروراا وجهان

ا لمَ  تَك ن  موجودة في حال الوَص لِ؛ لأنَّ التَّنوين كان قد أسقطَها،  أجودهما: حذف  الياء؛ لأنهَّ

مِ الثَّابت؛ لأنَّ الوَق فَ عارضٌ؛ فلذلك: لا ترد ها في الوَق فِ.  وهو وإن  سقَطَ في الوَق ف؛ فهو في ح ك 

                                       
 72: 20القرآن. طه.  421
 109: 9القرآن. التوبة.  422
 193: 3القرآن. آل عمران.  423
 31: 46القرآن. الأحقاف.  424
 56. . ص1د.م. إدارة الطباعة المنيرية. ج.  شرح المفصل.ابن يعيش.د.ت.  425
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، وهذا عَم ، ومررت  بعَِم "،  ، ومررت  بقاض  هذا مع ثقَِلها، والوَق ف  محلُّ استراحة، فنقول: "هذا قاض 

 .قال سيبويه: هذا الكلام الجيِ د الأكثر

جه الآخَر: أن  ت ـث بِتَ الياءَ؛ فتقول: "هذا قاضِي، ورامِي، وغازيِ"؛ كأنَّ هؤلاء اعتزموا والو 

حذف التَّنوين في الوَق فِ؛ فأعادوا الياء؛ لأنهَّ م  لمَ  يضطرُّوا إلى حذفِها كما اضطرُّوا في حال الوَص ل. قال 

ثنَا أبو الخطَّاب ويون س أنَّ بعضَ مَن  ي وثَ  ق  بعربيَّتِه مِنَ العَرَب يقول: "هذا رامِي، وغازيِ، سيبويه: وحدَّ

 وعَمِي"؛ حيث  صارَت  في موضِع غير تنوين. وقرأ به ابن كثير  في مواضعَ مِنَ القرآن؛ منها: 

مٍ هَادِي﴾ اَ أنتَ مُنرذِرٌ وَلِكُلِّ قَـور  426﴿إِنََّّ

 .هذا إذا أسقطَهَا التَّنوين في الوَص لِ 

فإن  كان فيه ألِفٌ ولامٌ؛ نحو: "الرَّامي، والغازيِ، والعَمِي"؛ فإنَّ إثباتَها أجود؛ فإن  لمَ  ي سقِط ها: 

ا لمَ   فنقول في الوَق فِ: "هذا الرَّامي، والغازيِ، القاضِي"، يستوي فيه حال  الوَص لِ والوَق فِ؛ وذلك لأنهَّ

ق ط  في الوَق فِ. وَمِنـ ه م  مَن  ق ط  في الوَص ل؛ فَـلَم  تَس  م شبـَّه وه  بما ليس تَس  يَح ذِف  هذه الياء في الوَق فِ؛ كأنهَّ

، والرَّام "("  ؛ فيقولون: "هذا القاض  فيه ألِفٌ ولامٌ، ثم َّ أدخَل وا فيه الألِف واللام بعد أن  وَجَب الحذف 

 .427انتهى

 )فإن  كان ]المنقوص[ مرفوعاا أو :(4في "أوضح المسالك" )ج :-هـ761ت- ابن هشام  وقالَ   .ب

مجروراا؛ جاز إثبات  ياتئه وحذفها ]في الوَق ف[؛ ولكنَّ الأرجح في المنوَّن الحذف؛ نحو: " هذا قاض  "، 

 و" مررت  بقاض  "، وقرأ ابن  كثير: 

                                       
 7: 13القرآن. الرعد.  426
 75ص.  9. ج. شرح الم فصَّلإبن يعيش.  427
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مٍ هَادِي﴾  428﴿وَلِكُلِّ قَـور

 429لَهمُ مِّن دُونهِِ مِن وَالي﴾ ﴿وَمَا

 "هذا القاضي"، و"مررت  بالقاضي" والَأرجَح في غير المنوَّن الإثبات؛ كـ

 وجهين اثنين؛  ذكر الإمام الشاطبي  .ج

، ومررت  أن تحذف الياء أحدهما: ، وهذا رام ، ومررت بقاض  وتقف على ما قبلها، فتقول: هذا قاض 

وهذا شج، ونحو ذلك. وهو أرجح  –تريد العَمِى  -برام ، وكذلك: هذا داع ، وهذا مستودع ، وهذا عم  

ووجه أن  الياء المكسور ما  431قال سيبويه: "فهذا الكلام الجي د الأكثر" 430الوجهين واللغة الفصيحة،

لما كانت تستثقل، وكانت محذوفة في الأصل، والوقف عارض، والعارض لايعتد به في الأمر الكثير،  قبلها

ثبوت الياء، وهو وجه جي د أيضا. فنقول: هذا قاضي،  والوجه الثاني:تركوها محذوفة في الوقف أيضا. 

 432وهذا غازي، ومررت بمستدعي، ومررت بشجي، وما أشبه ذلك.

 الوقف على الاسم المهموز الْخر المسألة الثانية: 3،4،2

 :-رحمه الله-يقول الإمام الشاطبي 

"وأم ا النقل الجائز فالنقل من المهموز وعليه دل  مفهوم قوله: )من سوى المهموز( أي أن  البصري  يرى 

ءَ: أ ءَ: رأيت الخبََأ ، وفي أحببت  الدِ ف  حببت النقل من المهموز ويُوز ذلك عنده، فتقول في رأيت  الَخب 

                                       
 7: 13القرآن. الرعد.  428
 11: 13القرآن. الرعد.  429
  27ص.  8. تحقيق: أ.د. محمد إبراهيم البنا. المكة المكرمة: جامعة أم  الفرى. ج. المقاصد الشافية. 2007هـ/1428الش اطبي.  430
 183ص.  4لكتاب. ج.  م. ا1982هـ/1402سيبويه.  431
 28. ص. المقاصد الشافية. 2007هـ/1428الش اطبي.  432
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ءَ: كرهت  الب طأَ ..... ومذهب الكوفيين وابن الأنباري جواز النقل في غير  فأَ ، وفي كرهت  الب ط  الدِ 

 المهموز".

 عرض المسألة

ذهب الكوفيون إلى جواز نقل الفتحة إلى الحرف الساكن في غير المهموز، فيقولون: رأيت  النـَّقَر  في رأيت  

رَ، وحملت  العِدَل  في  لَ، وإلى ذلك ذهب الأخفش النـَّق  لَ، وكسرت الق فَل  في كسرت الق ف  حملت  العِد 

 والجرمي من البصريين، يقول أبو حيان:

ش والجرمي والكسائي والفراء النقل في الفتحة إلى الحرف الساكن، إن لم يكن مهموزاا وأجاز الأخف

 يقولون: رأيت  العِلَم  بنقل حركة الميم إلى اللام. 

، إذا حذف التنوين في الوصل، ولم تبدل منه ألفاا، لأخفكما أجاز ا ش ذلك في رأيت  ع مَر  وقتلت  خالد 

 يقول الأشموني:

ش أن ه أجازه في المنون على لغة من قال: الأخفوأجاز ذلك الكوفيون، ونقل عن الجرمي أن ه أجازه، وعن 

. ر   رأيت البَك 

ءَ: رأيت الخبََأ ، وفي  أم ا البصريون فلم يُيز ذلك، بل أجازوا النقل م ن المهموز فيقولون في رأيت  الَخب 

ءَ: كرهت الب طأَ    كرهت الب ط 

ا اختاروا الهمزة لثلاثة أوجه:  وإنّ 

الأول: سماعهم ذلك عن العرب، يقول سيبويه: "واعلم أن  ناساا من العرب كثيرا يلقون على الساكن 

  وأسد" الذي قبل الهمزة حركة الهمزة، سمعنا ذلك من تميم
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ا أخفى الحروف في الوقف، أم ا إذا جاءت بعد متحرك   الثاني: أن  الهمزة بعد الساكن لا تظهر، لأنه 

رفع به لسانك عنه بصوت، لو ت فتظهر، يقول سيبويه: "... يريدون بذلك بيان الهمزة، والساكن لا

 كوا ما قبلها ليكون أبين لها.رفعت بصوت حر كته، فلم ا كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حر  

م اختاروا الهمزة، لثقلها، فإذا جاء ما قبلها ساكناا كان النطق بهما صعباا، يقول الأشموني:  الثالث: أنه 

ا اغتفر ذلك في الهمزة، لثقلها، وإذا سك ن ما قبل الهمزة الساكنة كان النطق بها أصعب".  إنّ 

تفى بعرض المسألة وأقوال البصريين والكوفيين، ومن شايعهم من فقد اك -رحمه الله-أم ا الإمام الشاطبي 

النحاة والتابعين، ولعل  ذلك يشير إلى أن ه يُيز النقل في المهموز وفي غير المهموز، طلباا للتخفيف عند 

   يقفون على متحرك، كما وأن ه يشير إلى قبوله ما سمع عن العرب في هذه المسألة. الوقف، ولأن  العرب لا

 433المبحث الرابع: الإبدال 5،3

 الإبدال لغة: من البدل و)أبدلت( بكذا )إبدالا( نَحَّي ت  الأولَ وجعلت  الثانَي مكانهَ .

جمة  434واصطلاحا: البدل اصطلاح البصريين، وأم ا الكوفيون فقال الأخفش عنهم: إنهم ي سَمُّون الترَّ

 والتبيين، وقال ابن كيسان: يسمونه التكرير.

هو جعل م طلق حرف مكان آخر. فخرج بالاطلاق الإعلال  بالقلب، لاختصاصه بحروف الإبدال ف

العلة، فكل إعلال يقال له إبدال ولا عكس، إذ يُتمعان في نحو: قال ورمى، وينفرد الإبدال في نحو: 

 اصطبر واد كر. 

                                       
هـ( سمي كتابه  244 -هـ( وابن السكيت )216 -اسم )الإبدال( أول ما شاع بين العلماء بما ألفه عبد الملك بن قريب الأصمعيُّ ) 433

هـ( سمي كتاب الحروف المتعاقبة التي 351ئر( وأبو الطيب )هـ( سمي كتابه )الإبدال والمعاقبة والنظا340 -القلب والإبدال والزجاجي )
 جمعها )كتاب الإبدال(،  وسمي أبو الفتح بن جني كتابه في الإبدال )تعاقب العربية( وعقد في الخصائص للإبدال )باب الحرفين المتقاربين

 يستعمل أحدهما مكان صاحبه(.
 3/86،87، 386، 311، 14و 2/9 ،439، 158، 150/  1الكتاب.م. 1982هـ/1402سيبويه.  434
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همزتي ابن واسم. وخرج بالمكان العوض، فقد يكون في غير مكان المعو ض منه وكتاءي عِدَة واستقامة و 

وقال الأشموني: قد ي طلق الإبدال على ما يعم القلب، إلا  أن الإبدال إزالة، والقلب إحالة، والإحالة لا 

ا تقاربها بكثرة التغيير.   تكون إلا بين الأشياء المتماثلة، ومن ثَمَّ اختص بحروف العلة والهمزة، لأنه 

 قسام:واعلم أن الحروف التي تبدل من غيرها ثلاثة أ

ما يبدل إبدالاا شائعا للإدغام، وهو جميع الحروف إلا الألف، وما يبدل إبدالاا نادراا، وهو ست ة  .1

أحرف: الحاء، والخاء، والعين المهملة، والقاف، والضاد، والذال المعجمتان، كقولهم في و كنة، 

طَر غَطَر، وفي جَلد وهي بيت القَطاَ في الجبل: و قـ نَة، وفي أغن  أخن ، وفي ر بع ر بح، وفي خَ 

 جَض د، وفي تلعثَم تلَع ذَم. 

"لجد صرف شكس  وما ي بدل إبدالاا شائعاا لغير إدغام، وهو اثنان وعشرون حرفاا، يُمعها قولك .2

"هَدَأ ت   أمن طي ثوب عزته" والضروري منها في التصريف تسعة أحرف، يُمعها قولك:

 435م وطيا".

وما عداها فإبداله غير ضروري  فيه، كقولهم في أ صيلان: تصغير أ صلان بالضم  على ما ذهب  .3

إليه الكوفيون، جمع أصيل، أو هو تصغير أصيل، وهو الوقت بعد العصر: أ صَيلال، وفي 

اضطجع إذا نام: الطجَع، وفي نحو: علي  علما، في الوقف أو ما جرى مجراه: علج  بإبدال النون 

  الأول، والضاد لاماا في الثاني، والياء جيماا في الثالث. لاماا في

 قال النابغة: )البسيط(

 

                                       
 200. ص. شد العرف في فن  الصرفالحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  435
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 436لرَّبرعِ مِنر أَحَدِ أعريَت جوَابًا ومَا باِ  # اهَ لُ ائِ سَ لالًا أُ ير صَ ا أُ يهَ تُ فِ فر ق ـَوَ 

 وقال منظور بن حب ة الأسدي في ذئب: )الرجز(

 437أَررطأة حِقرفِ فاَلرطَجَعر مالَ إلَ  # لـمّا رأى أن لا دعه ولا شِبَعر 

 وقال أخر: )م الرجز(

ـــــمَ بالعَشَـــــجّ  # خـــــالي عُـــــويفٌ وأبـُــــو علِّـــــج  438الـمُطعمـــــان اللَّحر

عَجَة ق ضاعة. واشترط فيها أن تكون الجيم مسبوقة  ، وتسمى هذه اللغة عَج  يريد أبا علي والعشي 

 439الرجز(: )وبعضهم ي طلِق، مستدلاا بقول بعض أهل اليمنبعين، كما في البيت، 

 
 
 
 
 

                                       
 أصيلالا فيه ثلاثة أقوال: الشاهد فيه:البيت البسيط ينسب إلى النابغة الذبياني من معلقته التي يمدح بها النعمان بن المنذر ويعتذر إليه،  436

 قياس، كأنه تصغير أصلان فيه إبدال اللام من النون. والأصيل: الوقت بعد العصر إلى المغرب.أنه تصغير من أصيل على غير  .1
 أن ه تصغير أصلان جمع أصيل، كرغفان جمع رغيف .2
 أن ه مصغر أصلان وهو اسم مفرد بمعنً الأصيل مثل غفران .3

، المبرد، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو 17ص.  11. ج. لسان العرب ه. 1414وهو من شواهد ابن منظور. 
والأنباري، أبو البركات كمال الدين  414ص.  4المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة. بيروت: عالم الكتب. ج.  المقتضب.العباس. د.ت. 

د.م.  مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين.الإنصاف في  م.2003 -هـ1424عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري. 
 .218. ص. 1المكتبة العصرية. الطبعة: الأولى. ج. 

قوله "فالطجع" إبدال حرف الضاد لاماا وأصله  الشاهد فيه:البيت الرجز ينسب إلى منظور بن حية الأسدى في ص. فة الذئب.  437
. بيروت: دار الكتب سر ص. ناعة الإعرابم 2000 -هـ1421ن الموصلي. فاضطجع. وهو من شواهد ابن جني، أبو الفتح عثما

الصحاح تاج اللغة  م. 1987 - هـ 1407. وأبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. 5ص.  2العلمية. الطبعة: الأولى. ج. 
 .  863ص.  3الرابعة. ج. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. بيروت: دار العلم للملايين. الطبعة:  وصحاح العربية.

قوله "أبو علج" وأصله: أبو علي و"بالعشج" وأصله: بالعشي فأبدل الجيم من الياء المشد دة على  الشاهد فيه:البيت الرجز بلا نسبة  438
م. 1994-هـ1415ابن جنً، أبو الفتح عثمان. و  320ص.  2. ج. لسان العربابن منظور. د.ت. لغة بعض العرب. وهو من شواهد 

 75. ص. 1. ج. المحتسب
 201. ص. شد العرف في فن  الصرفالحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد. د.ت.  439
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 فلا يزالُ شاحِجٌ يَأتيكَ بِج # لا هُمَّ إِن كنت قبلتَ حجَّتِج

 440يريد حجتي ويأتيك بي وينزي وفرتي # أَقرمَرُ نَهَّاتٌ يُـنـَزِّي وَفـررَتِجر 

كلمة من    300فيها نحو كتب يعقوب ابن السكيت رسالة صغيرة سماها القلب والإبدال جمع  

كلمات اللغة العربية تميزت هذه الكلمات بأن كل اثنتين منها تعبران عن معنً واحد، ولايختلف لفظهما 

إلا في حرف واحد مثل "التهتان" و"التهتال" فكل منها تعني سقوط المطر، ولايختلف اللفظ إلا في أن 

و ابن السكيت قد نظر إلى هذه الظاهرة على أنها من النون في الأولى قد حلت محل اللام في الثانية. ويبد

خصائص اللغة العربية، وأنها من مسائل التي لاتحتاج إلى عناء في تفسيرها ولايصح أن تكون موضع 

نقاش أو مدارسة، بل علينا أن نتلقاها قضية مسلمة بها. وقد سماها الإبدال، فكأنّا تصور أن العرب  

دون سبب ظاهر، وينطق كل منهم على حسب ما يستهوي ويحب، مرة كانوا يستبدلون حروفا بأخرى 

     441 بالنون ومرة باللام.

ومن سنن العرب إبدال  الحروف وإقامة بعضها مقام بعض، ويقولون مَدَحَه ومَدَهَه، وفَرسٌ رِ فل  

جل ثناؤه:  ورفِن  وهو كثير مشهور قد أل ف فيه العلماء. فأم ا ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه فقوله

وذكر عن  "فان ـفَلَقَ فكانَ كلُّ فِر ق  كالطَّو دِ". فاللام والراء يتعاقبان كما تقول العرب: فَـلَق  الصبح وفَـرَقه.

                                       
البيت الرجز ينسب إلى أبو زيد الأنصاري )اسمه سعيد بن أوس بن ثابت ابن بشير بن أبي زيد( لرجل من اليمن، أقمر أي: أبيض،  440

حجتج، بج، وفرتج، أصلها حجتي وبي، وفرتي )إبدال الياء الشاهد فيه: ذن. نهات: نهاق، ينزي: يحرك، الوفرة: الشعر إلى شحمة الأ
. د.م. الممتع الكبير في التصريف. 1996جيما(. وهو من شواهد ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد، الَحض رَمي الإشبيلي. 

شرح شافية ابن  م 1975 -هـ  1395رضي الإستراباذي. . ونجم الدين، محمد بن الحسن ال235ص.  1مكتبة لبنان. الطبعة الأولى. ج
. بيروت: دار الكتب من الهجرة 1093الحاجب مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب المتوفي عام 

ع رم.  1980. وابن عصفور، أبو الحسن.  علي بن مؤمن بن محمد، الَحض رَمي الإشبيلي. 217ص.  4العلمية. ج.  . المحقق: ضرائر الش ِ
 .  232. ص. 1السيد إبراهيم محمد. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. ج. 

 69. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. الطبعة السادسة. ص. من أسرار العربية. 1978إبراهيم أنيس.  441
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يَاترِ" إنّا أراد فحاس وا فقامت الجيم  الخليل، ولم أسمعه سماعا أنه قال في قوله جل ثناؤه: "فَجَاس وا خِلَالَ الدِ 

 لخليلَ قال هذا، ولا أحق عنه، انتهى.مقام الحاء، وما أحسب ا

قال أبو الطيب في كتابه: ليس المراد بالإبدال أن  العرب تَـتـَعَمَّد تعويض حرف من حرف، وإنّا 

هي لغاتٌ مختلفة لمعان  متفقة ؛ تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنً واحد، حتى لايختلفا إلا في حرف واحد. 

واحدة لاتتكلم بكلمة طورا ممهموزة وطورا غير مهموزة، ولا بالصاد مرة، قال: والدليل على ذلك أن قبيلة 

؛ لاتشترك  وبالسين أخرى، وكذلك إبدال لام التعريف ميماا، والهمزة المصدرة عيناا؛ كقولهم في نحو أَن  عَن 

 العرب في شئ من ذلك، إنّا يقول هذا قوم وذاك آخرون. انتهى.

ل: قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الصائع: فلما تجد حرفاا فقد قال أبو حي ان في شرح التسهي

إلا  وقد جاء فيه البدل، ولو نادراا. ولكن ابن مالك في ألفيته جعل الحروف التي تبدل من غيرها إبدلا 

مط ردا شاملا تسعة أحرف جمعها في قوله )أحرف الإبدال: ه ديت  موطيا( وجعل إبدالها من غير هذه 

 12( يقول: إن حروف الإبدال عند أهل النحو 1/186و قليلاا، وأبو على في أماليه )الأحرف شاذا أ

، وتساهل صاحب التسهيل فجعل المط ردة والشادة 14وغيره  13حرفاا، وجعلها ابن سيده في مخص صه 

  442حرفا، والمعو ل على الرأي الأو ل. 22

لسنام واتمهل  إذا انتصب، وأرحت دابتي وهرحتها، فمن إبدال الهمزة هاء: أيات وهيا، وإياتك وهياك، وأتمأل  ا

  وأبزت له وهبزت له، وأرََق ت  الماء وهَرَقته.

لمعتلة بجعل الإبدال يكون في الحروف الصحيحة بجعل إحدهما مكان الآخر، وكذا يكون في الأحرف ا 

 . صحيحاا مكان حرف العلة حرفاا 

 . أولاا: الإبدال في فاء الافتعال

                                       
 7. ص. من أسرار العربية. 1978إبراهيم أنيس.  442
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اتقى،  –ات سر  –)افتعل( واواا أو ياتءا أبدلت تاءا، وأدغمت في تاء الافتعال، نحو: اتصل  إذا كانت فاء

اوتقى، أي إذا وقعت الواو أو الياء في موضع فاء )افتعل( فإن العرب  –ايتسر  –والأصل: او تصل 

تَصَل، غير أن تقلبها تاءا ويدغمونها في تاء الافتعال، نحو: "وَصَلَ" تأتي على وزن )افتعل( فتقول: ا و 

  443ات صَال. –مت صل  –يَـتَّصِل  –العرب قلبت الواو تاءا وأدغمتها في تاء )افتعل( فقالت: اتَّصَل 

 ثانياا: الإبدال في تاء الافتعال

 تبدل تاء الافتعال طاءا إذا كانت فاء الكلمة صاداا أو ضاداا أو طاءا أو ظاءا، على النحو التالي: .أ

  فأصله اص تَبر ما فاؤه صاد، نحو: اصطبر .1

 ما فاؤه ضاد، نحو: اض طَرَبَ فأصله اض تَرب .2

 ما فاؤه طاء، نحو: اط رد فأصله اط تَرد .3

 ما فاؤه ظاء، نحو: اظ طلََمَ فأصله اظ تـَلَمَ  .4

 تبدل تاء الافتعال دالاا إذا كانت فاء الكلمة دالاا أو زاياتا أو ذالاا  .ب

 وذلك على النحو التالي:

 فأصله ادتَهنَما فاؤه دال، نحو: اد هن  .1

 ما فاؤه زاي، نحو: ازدجر فأصله ازتَجَرَ   .2

 ما فاؤه ذالاا، نحو: اذدكََر فأصله اذ تَكَر .3

 إبدال الميم من الواو .ج

ا تجمع على "أفواه" حذفت الهاء  تبدل الميم من الواو في كلمة "فم" فأصلها "فوه" بدليل أنه 

 للتخفيف، وأبدلت الميم من الواو، فصارت "فم."

                                       
 297القاهرة: دار التوفيقية للتراث. ص. الصرف الكافي. أيمن أيمن عبد الغني. د.ت.  443
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 444الميم من النونإبدال  .د

 تبدل الميم من النون بشرطين:

 . أن تكون النون ساكنة .1

 . أن تقع النون قبل الباء .2

 سواء أكانا فس كلمة واحدة، كقول الله تعالى: 

قَلَهَا﴿   445﴾إِذِ انرـبـَعَثَ أَشر

 أم في كلمتين كقول الله تعالى: 

 446﴾هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحمرَنُ وَصَدَقَ الرمُررسَلُونَ قاَلُوا يَا وَيرـلَنَا مَنر بَـعَثَـنَا مِنر مَررقَدِنَا ﴿

ويعد الإبدال من سنن كلام العرب، وتأثرت الأبنية الصرفية فظهرت مسائل مختلفة في شرح  

الإمام الشاطبي لألفية ابن مالك في هذا المضمار، وي سهم ذلك في حيوية التحليل الصرفي لمجمل القضايات 

 التي وظ فها ابن مالك في ألفيته التي تدور حول علوم النحو والصرف. 

 حكم التقاء الهمزتينالأول: المسألة  3،5،1

 قال الناظم:

زَيرنِ مِنر  ا ابردِلر ثَانيَ الهمَر تَمِنر  # ومَدًّ كُنَ كآثرِر وَائرـ  كِلرمَةٍ انر يَسر

رِ مُطرلَقًا كَذَا وَمَا يُضَمر   وَاوًا أَصِرر مَا لمرَ يَكُنر لَفرظاً أَتَمر  # ذُور الكَسر

 

                                       
 400- 399ص.  الصرف الكافيأيمن أيمن عبد الغني. د.ت.  444
 12: 91القرآن. الشمس.  445
 52: 36القرآن. يس.  446
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ِ فِــــي ثـَـــانيِرهِ أُمر  # فَذَاكَ يَاءً مُطرلَقاً جَا، وَأَؤُمر  ــــهَينر  447وَنَحرــــوُهُ وَجر

 عرض المسألة 

وهكذا الحكم الذي تقرر من لزوم الإبدال هو مذهب النحويين البصريين، فلم يخرج عن طريقهم، وأمل 

 448الكوفيون فيذهبون إلى صحة التحقيق فيهما معا.

 

إلى لزوم إبدال الهمزة الثانية حرف مد من جنس إذا وقعت همزتان في كلمة واحدة، ذهب البصريون 

  449الحركة الأولى،

  450نحو: آدم، وأومن، وإيمان، فالأصل فيها أأدم، وأأمن، وإأمان،

وقد أوجبوا ذلك لعسر النطق بهما، فأبدل من الثانية حرف من جنس حركة ما قبلها ليزول هذا 

  451الثقل.

ين، يقول ابن هشام: "وأجاز الكسائي أن يبتدأ )أؤتمن( أم ا الكوفيون فذهبوا إلى لزوم تحقيق الهمزت

 بهمزتين ومن ذلك قول الشاعر:

 452إليك وما يحدث الله في غد # فإنّك لاتدري متى الموت جائيء

                                       
 62. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  447
 82. ص. 9. ج. المقاصد الشافية. 2007ـ/ه1428الش اطبي.  448
حاشية الصبان على شرح . 1997، والصبان. 383ص.  4. ج. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام. عبد الله. د.ت.  449

 837. ص. 3ج.   الأشموني لألفية ابن مالك.
 104ص.  4. ج. المساعد على تسهيل الفوائدابن عقيل. بهاء الدين. د.ت.  450
 837ص.  3ج.  حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك.. 1997الصبان.  451
قوله "جائىء" أصله جايىء، بياء ثم همزة  الشاهد فيه:البيت البسيط ينسب إلى قطرب اسمه محمد بن الميتنير بن أحمد تلميذ سيبويه  452

 (38وهو من شواهد الأشموني )رقم . ء"لأن ه من اسم الفاعل من جاء يُيء فانقلبت ياتؤه همزة فصار "جائى
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ومن ذلك قراءة بعض القراء: "إئلافهم رحلة الشتاء والصيف" بتحقيق الهمزتين، لكن البصريين 

 وصفوا هذه القراءة بالشاذة.

الإمام الشاطبي فذهب مذهب البصريين ورفض مذهب الكوفيين لندرة السماع، حيث أم ا 

 يقول:

"ولكن الظاهر من السماع ندور هذا بحيث لايعتد  به في القياس المستمر، مثل ما حكى أبو زيد، وأبو 

 حسن من قولهم"

 قال: "والصواب في هذا  غفر الله خطائئه، وحكى أبو زيد وغير ه: دريئة ورائيء" وأورد البيت السابق، ثم

كل ه أن ي قاس على ما اشتهر ويوقَف على السماع خِلافَه". يفهم من كلامه، أن  موافقته للبصريين، كان 

اعتماداا على الأشهرِ عند جمهور النحاة واللغويين، وكثرة ما ورد سماعاا عن العرب خلافاا لما ورد شاذاا فلا 

لنثرية، وكذلك طلباا للتخفيف بتسهيل الهمزة الثانية من جنس حركة يقاس عليه، لقل ة شواهده الشعرية وا

 الهمزة الأولى، في أول الكلمة، مثل: آلف وأولف وإيلاف، وآخر الكلمة مثل جائي، بدلا من جائيء. 

ِ فِــــي ثـَـــانيِرهِ أُمر  # فَذَاكَ يَاءً مُطرلَقاً جَا، وَأَؤُمر  ــــهَينر  453وَنَحرــــوُهُ وَجر

وقد خالف الشاطبي ابن الناظم في ضبط كلمة )أو م( في متن الألفية، إذ ضبطها ابن الناظم بهمزتين 

ِ في ثَانيِهِ أ م "  هَين  ثانيهما مضموم، والأولى همزة المضارعة، وفس ر الــــ )الوجهين( في قوله: "وَأؤَ م  وَنَح و ه  وَج 

ما: التحقيق والإبدال.   بأنه 

كلمة )أوََمَ( هكذا، أي بواو مفتوح، ولزمَِ من ضبطه ألا تكون الهمزة للمضارعة، وقد   والشاطبي فقد ضبط

ما: الإبدال واواا نحو )أوََم(، أو ياتءا نحو )أيََم(.  –فسَّر الــــ )وجهين( في العبارة السابقة   بأنه 

                                       
 62. ص. متن ألفية ابن مالكابن مالك، محمد بن عبد الله. د.ت.  453
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و قوله: "وَأوََم  وَنَح و ه  قال الشاطبي: "قد أشار إليه الناظم في الجملة في المسألة التي ذكر إثر هذا، وه

ِ في ثَانيِهِ أ م " هكذا رأيت ه في النسخ )أوََمَ( بفتخ الهمزة والواو معا على وزن أعمَّ،" ثم  قال: ومعنً  هَين  وَج 

)أمَّ( اقصِد، أمَّ الشيءَ يَـؤ مُّه  أي قَصَده. ووجهين: مفعول به، أي اقصِد  في ثانى أوم  وجهين، وثانى أوم  

واو، وأصله: أأَ مم، فثانيه على أصل الهمزة الثانية، وهذا هو الذي قَصَد، فيَعنً أن  الهمزة الثانية من لفظا ال

هذا البناء ونحوه لك في إبدالها وجهان، والوجهان المذكوران م تَعي نان مما تقد م، لأن ه ذكر الإبدال واواا 

ما ذلك  والإبدال ياتءا، وجعل لكل واحد منهما موضعاا معيـ ناا، ثم   ذكر هنا وجهين، فدل  على أنه 

 ، الوجهان، وهما الإبدال واواا أو ياتءا، فيجوز لك أن تقول: أوم ، كما ذكر بالواو، ويُوز أن تقول أيم 

بالياء. وذلك أن  هذا المثال المذكور مبنيٌّ من أم  على ونةَِ أفَعَلَ، فكان الأصل: أأَ مَمَ، فكرهوا إظهار 

ة الميم إلى الهمزة ثم أدغمت في الميم الثانية، فصار في التقدير: أأَمََّ، مثل: ععم ، التضعيف، فنقلت فتح

 فوجب إبدال الهمزة واواا أو ياتءا.( 

 ع؟ميم الجميجوز الروم والإشْام  في المسألة الثانية: هل 3،5،2

 قال الن اظم:

قِـــــفر راَِئم التَّـــــحركِ سَكِّنرهُ  # وغَيــــرـرهَا التأنيث مِـــــنر مُحَرَّكِ   أَور

 ما ليس همزاً أو عليلاً إن قفا # أو أشْم الفتحة أقف مضعف

 454لســـــاكن تحريكــــــه لن يحظــــــلا # محركـــــا وحـــــركـــــات أنـــــقـــــلا
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 عرض المسألة:

طلبه ومنه رَو م  الحركة في الوقف على  رام الشيءَ يرَوم ه  رَو ماا ومَراماا من كلمة مصدر روم لغة: ال

رجوها من حالِ  المرفوع والمجرور قال سيبويه أمَا الذين راموا الحركة فإنه دعاهم إلى ذلك الِحر ص  على أَن يخ 

ما لزمه إسكانٌ على كل حال وأَن ي علموا أَن حالها عندهم ليس كحال ما سكن على كل حال وذلك 

تضعيفك الصوت بالحركة حتى تذهب بذلك واصطلاحا:  455.أَن هؤلاء أَشد توكيداا أرَاد الذين أَشَمُّوا إلا 

  456معظم صوتها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه.

م / أشِمَّ، إِشماماا، فهو م شِم ، والمفعول م شَم   مصدر لغة: اشمام من كلمة أشمَّ/ أشمَّ في ي شِم ، أشمِ 
واصطلاحا: ضمك شفتيك بعد  457.ل  يشم  إشماما وهو: أن يمر  رافعاا رأسه أشمَّ الرَّج• )للمتعدِ ي( 

إيماء بالعضو إلى لأنه لرؤية العين لا غير، إذ هو يدرك معرفة ذلك الأعمى،  سكون الحرف أصلا، ولا
 458الحركة.

في الرفع والضم والخفض والكسر، ولا يستعملون في النصب والفتح فأما الروم فيكون عند القراء 
  شمام فيكون في الرفع والضم لاغير. لخفتهما. وأما الإ

في المضمرات، نحو: لهم، ولكم، وعليهم، وعليكم وذلك عند من يصلها في الجمع ميم أما 

 أو بالياء، هل يُوز الروم والإشمام. لها حكمان: الوصل بالواو

 يُوز الروم والإشمام عند مكي   .1

 لا يُوز فيه الروم والإشمام عند سيبويه وحكاها ابن مجاهد.  .2

                                       
 1782 . ص.لسان العربابن منظور. د.ت.  455
. 247. الطبعة الأولى. صالتيسير في القراءات السبع. 201 – 1436ابن الصيرفي، أبو عمرو الداني؛ عثمان بن سعيد بن عثمان.  456

 181مصر: دار التقوى للنشر والتوزيع. الطبعة السابعة. ص غاية المريد في علم التجويد.. 1992وقابل نصر، عطية. 
  2334 . ص.لسان العربابن منظور. د.ت.  457
ص غاية المريد في علم التجويد. . 1992. وقابل نصر، عطية. 247. صالتيسير في القراءات السبع. 201 – 1436ابن الصيرفي.  458
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بأن يُوز الروم والإشمام يقولون: "لا فرق بين حركة الإعراب وحركة البناء في  القول الأوّلوحج ة 

الذي يروم ويشم حركة الميم على النص غير مفارق له، والذي لا يروم جواز الروم والإشمام" ثم قال: ف

 حركة الميم خارج عن النص  بغير رواية. 

هو الجمع وقال أبو جعفر بن الباذش: قال لي )أبي( رضي الله عنه بل مجيز الروم والإشمام في ميم 

ميم  ، لأن  سيبويه نص  على أن   لواو والياء سكنت، ثم أتى بنص  إذا حذفت بعدها االجمع المفارق للنص 

الكتاب المتقدم، ثم قال: فجمع سيبويه بهذا الكلام حكم الميم وهاء الكناية وانبنً على ذلك جواز الروم 

ا  والإشمام في الهاء وامتناعه في الميم، ألا  ترى أن  من حذف الياء والواو في الوصل سك ن الميم أبداا فإنّ 

  459د  الذي استعمله بعضهم في الوصل.يكون الوقف لجميعهم على الح

 لا يُوز فيه الروم والإشمام  والقول الثاني:  

قال سيبويه: "وإذا كانت الولو والياء بعد الميم التي هي علامة الإضمار كنت بالخيار: إن شئت 

: عَليك م و، وأن ـت م و ذاهِبونَ  . فإن  حذفتَ أسكنتَ الميم". فالإثبات  ، ولَدَي هِمِى حذفتَ، وإن شئت أثبتَّ

 مَالٌ، فأثبتوا كما تثبت الألف في التثنية إذا قلت: علَي ك ما، وأنتمَا، ولدَي هما. 

وأم ا الحذف والإسكان فقولهم: عَلَي كم  مَالٌ، وأن ـت م  ذاهِبونَ، ولَدَي هِم  مَالٌ، لما كث ر استعماله م هذا في 

الياء، والكسرات  مع الياء، نحو: بهمى داءٌ، والواو  الكلام واجتَمعت الضمَّتان مع الواو، والكسرتان مع

مع الضم تين والواو نحو: أب و هم  و ذاهبٌ، والضم ات  مع الواو، نحو: )ر س ل ه م و بالبَيِ نَاتِ(، حذفوا كما 

حذفوا من الهاء في الباب الأو ل حيث اجتَمَع فيه ما ذكرت  لك، إِذ  صارت الهاء  بين حرفي لِين ، وفيها 

م لما  ا خفيَّة بين ساكنين، ففيها أيضاا مثل  ما في أصابته . وأسكنوا الميم لأنه  ا بين حَرفي لين  أنه  مع أنه 

                                       
المملكة العربية السعودية: جامعة أم القرى.  كتاب الاقناع في القراءات السبع.الأنصاري، أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف.  459
 532-531، ص. 1ج. 
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حذفوا الياء والواو كرهوا أن يَدَعوا بعد الميم شيئاا منهما، إذ كانتا تحذفان استتثقالاا فصارت الضمَّة بعدها 

أربع  متحر كات ليس معهن  ساكن نحو: ر س ل ك م و. وهم  نحو الواو، ولو فعلوا ذلك لاجتمعَت  في كلامهم

     460"يكرهون هذا. ألا ترى أن ه ليس في كلامهم اسمٌ على أربعة أحرف  متحر كٌ كلُّه.

وحكاها ابن مجاهد في كتابه السبعة في القراءات: واختلفوا في الميم فكان ابن كثير يصل الميم بواو 

 انضمت الهاء قبلها أو انكسرت، فيقول: 

﴿ َ  461﴾عَلَيرهمُ، غيْ المغضوب عَلَيرهمُ، وَلَا الضَّالِّينر

بِهِمُ، وَعَلَى سَمرعِهِمُ، وَعَلَى أَبرصَارهِِمُ غِشَوَ ﴿و  462﴾ةٌ عَلَى قُـلُور

واختلفوا عن نافع في الميم، فقال إسماعيل بن جعفر وابن جم از وقالون والمسي بي: الهاء مكسورة والميم 

. وقال أحمد بن قالون عن أبيه: كان نافع لا يعيب رفع الميم،  مرفوعة أو منجزمة، أنَت فيها فيها مخيرَّ

سكان. وقال ورش: الهاء مكسورة والميم فهذا يدل على أن  قراءته كانت بالإسكان. وال ذي قرأت به الإ

 موقوفة إلا أن تلقاها ألف أصلية، فإذا لقيتها ألف أصلية وصل الميم بواو في الوصل مثل قوله: 

 

مِنُـورنَ ﴿ ، ءَأَنرذَررتَهمُُ أَمر لمرَ تُـنرذِررهُمُ لَايُـؤر  463﴾سَوَاءٌ عَلَيرهِمر

وكان أبو عمرو وعاصم وابن عامر والكسائي يكسرون الهاء ويسك نون الميم، فإذا لقي الميم حرف ساكنٌ 

اختلفوا، فكان عاصم ونافع وابن كثير وابن عامر يمضون على كسر الهاء ويضمون الميم إذا لقيها ساكن 

 مثل قوله: 

                                       
 193. ص. الكتابم.  1982هـ/  1402سيبويه.  460
 7: 1القرآن. الفاتحة.  461
 7: 2القرآن. البقرة  462
 6: 2القرآن. البقرة.  463
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لَّةُ ﴿  464﴾عَلَيرهِمُ الذِّ

ِ ﴿و نِهِمُ امررَأَتَينر  465﴾مِنر دُور

 

 وكان أبو عمرو يكسر الهاء أيضا ويكسر الميم، فيقول:  وما أشبه ذلك.

لَّة﴿  466﴾عَلَيرهِم الذِّ

 467﴾إِليَرهِمِ اثرـنَينر ﴿و

  468وما أشبه ذلك.

في المضمرات، نحو: لهم، ولكم، وعليهم، الجمع قال الإمام الشاطبي رضي الله عنه: ميم  

بالياء، فلا يُوز هنا روم ولا إشمام، ولاغيره لأن  الميم وعليكم وذلك عند ما يصلها في الوصل بالواو أو 

ا تستعمل  عند حذف الصل ة ساكنة، فصارت في الحكم كالهاء التي للتأنيث، لايصح فيها إشارة لمحركة.   إنّ 

 خلاصة القول في هذه المسألة:

الوصل في المضمرات، نحو: لهم، ولكم، وعليهم، وعليكم وذلك عند ما يصلها في الجمع ميم 

 بالواو أو بالياء، لها حكمان:

 يُوز الروم والإشمام عند مكي   .1

 لا يُوز فيه الروم والإشمام عند سيبويه وحكاها ابن مجاهد.  .2

                                       
 61: 2القرآن. البقرة.  464
 23: 28القرآن. القصص.  465
 61: 2و البقرة.  112: 3القرآن. آل عمران.  466
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إذا حذفت بعدها الواو والياء سكنت، وبين  أن  وجه الحذف الجمع نص سيبويه على أن  الميم 

و مال، أو كسرتين مع الياء في نحو بهمي داء، الاستثقال باجتماع الضمتين مع الواو في النحو: عليكم

وقرر هذا المعنً ثم قال: "وأسكنوا الميم لأنهم لما حذفوا الياء والواو كرهوا أن يدعوا بعدها شيئا منهما، إذ  

بعدها نحو الواو، ولو فعلوا ذلك لاجتمع في كلامهم أربع تخذفان استثقالاا، فصارت الضمة و  كانتا

كن، نحو: رسلكم، وهم يكرهون هذا: ألا ترى أنهم ليس من كلامهم اسم على متحركات ليس معهن سا 

أربعة أحرف متحرك كله. قال: فأما الهاء فحركت في الباب الأول لأنه لا يلتقي ساكنان." يعني أن الهاء 

يلتق لأن الميم لا يكون ما قبلها إلا متحركا، فإذا سكناها لم  ؛لا تسكن كما تسكن الميم في رسلهم ونحوه

 ساكنان بخلاف الهاء، فإن ما قبلها قد يكون ساكنا فيلتقي الساكنان.

 المسألة الثالثة: إبدال النون ياءً في صيغة )فَـعَاليَّ(.  3،5،3

عل في الحكم جمعاا لما كان من   قال الشاطبي: "بناء فَـعَاليَّ المشدد الياء من أبنية الجموع يُ 

: المفردات قد لحقته ياتء  النسب غير  المجدد، فإنه إنّا نَـفَى ذا النسب بقيد كونه مجدَّداا، فلا تقول في قيسي  

، وإلا لقيل في قيسي  :  : بَصَاريُّ. وعلى هذا فقولهم: أناسيُّ ليس بجمع لإنسي   قَـيَاسيٌّ، ولا في بصري  

 . 469جمع ظَربان" قَـيَاسيٌّ، وإنّا هو جمع إنسان، وأصله أناسين، فأ بدلت النون ياتءا كما أبدلت في ظرابيَّ 

 عرض المسألة:

يرى الإمام الشاطبي أن النون تبدل ياتءا في كلمة )أناسيُّ(، فهي جمع إنسان أصلها أنا سين، وإنّا  

تم إبدال النون ياتءا لصعوبة النطق، فلا يمكن أن تجتمع الغنة في النون مع الشدة والغلظة في صوت الياء، 

ة مشبعة، فتم إبدال النون علاوةا على ذلك فهذا صوت معلول، وقوي في حد ذاته لأنه يمثل كسرة طويل

                                       
 .187. ص8. جالمقاصد الشافية. 2007هـ/1428الش اطبي.  469
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ياتءا لكي تحدث السهولة والتيسير؛ فأصبحت )أناسيي(، فالعرب تكره توالي الأمثال، فتم دمج الياء 

الساكنة في المتحركة فأصبحت مشددة، وهي في الأصل تجسد مدة نطقها صوتين، واعتمد الإمام 

على القياس على كلمة ظرابيَّ التي هي  الشاطبي في إضافته وزوائده التوضيحية في هذه المسألة الصرفية

 .  جمع ظَربان، التي أصلها ظرابين، وإنّا أبدلت النون ياتءا لصعوبة النطق كما أسلفت  وعللت 

 المسألة الرابعة: إبدال الهمزة واواً في صيغة )فُـعرل(.  3،5،4

( فق ( مبني من )وَأيَ ت  ال: و ؤ ي ، قال فسألته عنها ومثال ذلك مسألة سيبويه إذ  سأل الخليل عن )ف ـع ل 

فيمن خفف؛ فقال: أ و يٌ، ولا بد من الهمزة؛ لاجتماع الواوين؛ فعلى هذا إذا صغرت هذا بناء على 

التخفيف فلا بد أن تقول: ا وَيٌّ، فتبقى الواو الأولى على إبدالها همزة، وتبقى الهمزة بعدها على تسهيلها  

ما لأجله وقع الإعلال بالقلب باق  بعد التصغير، وذلك أن  كما كانت، ولم يفعل التصغير شيئاا؛ لأن

الهمزة الساكنة لما أبدلت واواا اجتمع واوان في أول الكلمة، فلزم همز  الأولى على مقتضى القاعدة 

 . 470التصريفية

 عرض المسألة: 

مثالاا  استدرك الشاطبي في زوائده التصريفية بيان إبدال الهمزة واواا في صيغة )ف ـع ل(، وضرب 

( ويتم إبدال الهمزة واواا عند التصغير؛ فتقول: )و ؤ ي ( فيكره العرب توالي الأمثال في  لذلك كلمة)وَأيَ ت 

الأصوات لصعوبة في النطق؛ فيتم تخفيف ذلك عن طريق التخفيف والتسهيل، فتبقى الهمزة المبدلة من 

ي في أحكام زوائده الصرفية، فيلتزم الواو على حالها في الكلمة، فاعتمد الشاطبي على أساس معيار 

 بقواعد الكلام العربي الفصيح، ويرى حكمة يُري على طبيعة المنتج اللغوي. 

                                       
 .358. ص7. جالمقاصد الشافية. 2007هـ/1428الش اطبي.  470
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 المسألة الخامسة: إبدال الهمزة ياءً في صيغة )أَفرعال(.  3،5،5

عوها كل )أفعال( مما الفاء فيه همزة، فالأصل: إِأ لاف وإِأ مَان، أ بدلت ياتءا لأجل الهمزة، فلما جم 

 . 471لم ت ردَّ إلى أصلها؛ لبقاء موجب الإبدال، وهو اجتماع الهمزتين

 عرض المسألة: 

يبين  الشاطبي في زوائده الصرفية أن إبدال الهمزة ياتءا في صيغة )أفَ عال(، وضرب مثالاا لذلك   

كراهية العرب كلمة)إيلاف( و)إيمان(، فأصل )إيلاف( إِأ لاف، وأصل إيمان إِأ مَان، فتم إبدال الهمزة ل

توالي الأمثال في النطق والرسم، فتم إبدال الهمزة ياتءا لتماثل الهمزتين، فتم إبدالها إلى ياتء، ويفسر الشاطبي 

علة عدم رد الهمزة إلى أصلها في الجمع لبقاء ما يوجب الإبدال؛ فإذا انتفى زال الإبدال وعاد صوت 

 الياء إلى أصله الهمزة.

 إبدال السين تَءً. المسألة السادسة:  3،5،6

تضاعف الفاء مع مضاعفة العين لا وحدها وفي باب قليل لا كثير وذلك مرمريس ومرمريت لا  

غيرها، ويمكن أن تكون التاء في مرمريت أصلها سين مرمريس، فأبدلت منها كما أبدلت في قول 

 : 472 الشاعر]الرجز[

 يات قاتَلَ الله  بَنِي السِ علاةِ 

 شِرارِ النَّاتِ عَمروِ بنِ يرَب وع  

 غَيِر أعَفَّاءَ ولا أَكياتِ 

                                       
 .363. ص7. جالمقاصد الشافية. 2007هـ/1428الش اطبي.  471
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 . 473يريد شرار الناس وأكياس

 عرض المسألة: 

يرى الشاطبي في زوائده الصرفية أن أصل التاء في كلمة مرميت هو السين فتصبح الكلمة  

مرمريس، وقد أجمع العلماء على ما قال به الإمام الشاطبي، واستشهد لذلك بقول الشاعر في رجزه 

 عندما أبدل كلمة )النات( بدلاا من الناس، وكلمة )أكيات( بدلاا من)أكياس(، ويؤيد ذلك القراءات

يعهَا بالتَّاء قل أعوذ بربِ  النَّاتالقرآنية، فحكى الأصمعي  عَن بعض ال عَرَب أنَّه قَـرَأَ  ،  474في جمَِ

سٌ"، بدليل قولهم في الجمع: أَسداس،  وأ بدلت من السين على غير اطِ راد في سِت   في العدد، وأصله "سِد 

، 476تاء من السين لموافقتها في صفة الهمس، وترى الباحثة أن على إبدال ال475وفي التصغير: س دَيسَةٌ 

 بالإضافة إلى قرب المخرج. 

 المسألة السابعة: إبدال الواو تَء في صيغة فوعلة.   3،5،7

يقول الشاطبي: " توراة فوعلة من ورى الزند، أصله: وورية، أبدلت الأولى تاء هرباا من إبدالها همزة 

 .  477الخليل، أصله: وولج من الولوج" لاجتماعها مع الواو الأخرى. ومثلها تولج عند

 عرض المسألة: 

أبدلت الواو همزة في صيغة فوعلة؛ مثل: كلمة توراة، أصلها وورية، فأبدلت الواو تاءا لكي لا يتم  

إبدالها همزة حتى لا يكون هناك توالي للأمثال الصوتية في بينة الكلام، واستعمل الشاطبي القياس في 
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ها فيما قاله الخليل في صيغة تولج، التي أصلها وولج من الولوج، ويدل ذلك على قوة زوائده الصرفية وتحليل

المنطق الاستدلالي عند الشاطبي، وترجح الباحثة أن علة ذلك مرده إلى علة صوتية تتمثل في الهروب من 

 توالي الأصوات وتشابها في الكلام؛ لكي يسهل النطق ويخف على المتكلم.
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 لمجمل حقول موضوعات الزوائد الصرفية ومسائلها. الجداول البيانية

تمتع الإمام الشاطبي بقوة طرحه العلمي في مناقشة الزوائد الصرفية، ويمكن رصد أبرز طبيعة موضوعات 

الزوائد الصرفية ومسائلها التي أدرجها الإمام الشاطبي في شرحه على ألفية ابن مالك في النحو والصرف، 

لمقاصد الشافية"، وامتازت جهود الشاطبي في الزوائد الصرفية بالتحليل المتعمق وذلك من خلال كتابه "ا

 والكثيف في استعراض المسائل، وتستطيع الباحثة عرض ذلك على النحو الآتي: 

 ( يبيّن الزوائد الصرفية في الأبنية 1) الجدول

 موضوع الزوائد الصرفية ومسائلها م

 الأبنية

 الأصلية والفرعيةبناء ف عِلَ بين مسألة  1

 مسألة بناء الاسم الرباعي المجر د ف ـع لَلٌ  2

ت لاحظ الباحثة من الجدول أن الإمام الشاطبي ركز على أصول البناء في زوائده الصرفية واستدراكاته، ولم 

لأصول المادة الثلاثية في اشتقاقاتها  يسرديكن ناقلاا لما قاله العلماء؛ إنّا كان يحلل ويناقش ويوجه، فهو 

واستعمالاتها، وتحدث عن بناء الاسم الرباعي على صيغة فعلل، ويتخلل هذه الصيغة زياتدات كثيرة في 

الاستعمالات اللغوية التي يشهدها كل عصر، ويبرهن ذلك على حيوية المبنً الصرفي لطبيعة الكلام 

 العربي. 
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 رفية في الميزان الصرفي( يبيّن الزوائد الص2) الجدول

 موضوع الزوائد الصرفية ومسائلها م

 المسائل في الميزان الصرفي.

 مسألة انحصار الاسم في مجرد ومزيد 1

 مسألة الحبِ ك. 2

 مسألة المضاعف الرباعي إذا سقط أحد المضاعفين في التصريف 3

يتضح للباحثة أن الإمام الشاطبي اعتمد في زوائده الصرفية على مناقشة التطورات الصرفية التي  

طرأت على بينة الكلام العربي عبر العصور، واستطاع الشاطبي بقوته اللغوية أن يحكم مساراتها ويوجهها 

ته العلمية على من منطلقات الأصول اللغوية المعهودة في الكلام العربي الفصيح، ويمثل ذلك قدر 

الاستدلال والبرهنة في الزوائد والإضافات، فلم تكن زوائده اعتباطية إنّا تنطلق من عمق بنية الكلام 

 العربي السليم، وتراعي قواعد اللغة العربية ومعاييرها المتبعة. 
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 ( يبيّن الزوائد الصرفية في المشتقات3) الجدول

 موضوع الزوائد الصرفية ومسائلها م

 المشتقات

 الفعل من المصدر أو اشتقاق المصدر من الفعل اشتقاقمسألة  1

ناقش الشاطبي مسألة أصل الاشتقاق والاعتداد به، فاستطرد في تحليلها وتعمق في مناقشتها،  

وأورد شتى الآراء، ولعل المرجح في ذلك الأصل الثلاثي لأن اللغة العربية لغة اشتقاقية معيارية، تنبثق عنها 

د فيها وفرة أبنية الكلمات صور اشتقاقية متنوعة في الاستعمال اللغوي، فالناظر إلى المعاجم العربية يُ

العربية، والتي تدعم التوجه الثلاثي الأصل في الاشتقاق والتداول، وأجمع المحدثون على أن الأصل 

 الاشتقاقي يمثله جوهر المادة اللغوية الثلاثية على وزن )فعل(، وما يندرج تحتها من اشتقاقات. 
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 ( يبيّن الزوائد الصرفية في جمع التكسي4ْ) الجدول

 موضوع الزوائد الصرفية ومسائلها م

 جمع التكسيْ. 

 مسألة جمع التكسير. 1

مع من الأسماء على )أفع ل(. 2  مسألة ما يُ 

 مسألة أوصاف جمع الرباعي على زنة )أفع ل(. 3

 مسألة ما جاء من الأسماء على زنة )أفع ل( يط رد فيه جمع القلة 4

 من الجموعمسألة ما جاء على زنة )فِع لان(  5

مع على )فَعال( و)فِعال( 6  مسألة ما يُ 

مع على )فَعال( و)فِعال( 7  مسألة الحكم فيما يُ 

 مسألة ذكر أبنية جموع القلة 8

يَان( 9 يَةٌ وث ـنـ   مسألة ضبط صيغة )فِع ل( و)فِع لة( و)ف علان(: )ثِنًا وثنِـ 

 مسألة جمع صيغة )أفعل( على زنة )فعلاء( 10

ع على )ف ـعَل(مسألة ما  11  جمِ 

مع على )ف ـعَل( و)ف على( 12  مسألة ما يُ 

ع على )فَعِلة( )فِعَل( 13  مسألة ما جم 

مع على )فِع لة( و)ف ـع لة( 14  مسألة ما يُ 

 مسألة جمع الصفة فاعل على صيغة )ف ـعَلَة( 15
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مع من الصفة فاعل لمذكر عاقل على صيغة )فَـعَلة( 16  مسألة ما يُ 

مع من الصفات والأسماء على صيغة )فَعلة(مسألة  17  ما يُ 

مع على صيغة )فَـع لَى( 18  مسألة ما يُ 

 مسألة جمع صيغة )فاعل( على )ف ـعَّال( 19

 مسألة جمع صيغة )فِعَلَة( على )ف ـع ل( 20

 مسألة جمع صيغة )فَـعَلَة( على )فَـع ل( و)فِع ل( 21

مع من صيغة)فاعل( و)فاعلة(  22  على زنة )ف ـعَّل( و)ف ـعَّل( و)الف عَّال(مسألة ما يُ 

مع على زنة )فَـع ل( على )فِعال( 23  مسألة ما يُ 

 مسألة قياس الجمع على صيغة )فَعِل( 24

 مسألة ما انفردت به صيغة )ف ـع ول( التي تأتي جمعاا لصيغة )فِعِل( 25

 مسألة جمع صيغة)ف ـع ل( على )ف ـع ول( 26

مع من  27  صيغة الجمع )فَـعَل( إلى )فِع لان(مسألة ما يُ 

 مسألة حكم الجمع على صيغة )فِع لان( 28

مع على صيغة )فِع لان( 29  مسألة ما يُ 

مع من )فَـع ل( على )ف ـع لان( 30  مسألة ما يُ 

 مسألة ما يُمع من صيغة )فَـعَل( على )فِع لان( 31

مع من صيغة )فَـعَال( على )ف ـعَلاء( 32  مسألة ما يُ 

مع على صيغة )أفَ عِلاء( 33  مسألة ما يُ 
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مع على )فَـو عَل( 34  مسألة ما يُ 

يعد جمع التكسير من أكثر الأبواب التي تحدث فيها الإمام الشاطبي من خلال زوائده التصريفية، 

وت لاحظ الباحثة كثرة الكلام في هذا الباب، وترد ذلك إلى أن جمع التكسير يصعب أن يكون مطرداا أو 

ياتا لأن الجمع في الكلام العربي يتنوع على مستوى أبنية المفردات عامةا، بل على مستوى البنية معيار 

الواحدة يوجد لها أكثر من جمع تكسير، فما قد مه الإمام الشاطبي في هذا الباب يمثل إضافات فريدة 

بكثير من الأبنية  يحتاج إليها أهل اللغة العربية في كل زمان، بالأخص في عصرنا الحديث الذي يمتلأ

والألفا  الحديثة، فحذاقة الإمام الشاطبي الصرفية والنحوية جعلته يبدع في هذا الباب، ويضيف شيئاا 

 جديداا حول أبنية جموع التكسير. 

 ( يبيّن الزوائد الصرفية في التصغي5ْ) الجدول

 موضوع الزوائد الصرفية ومسائلها م

 التصغيْ

إبراهيم وإسماعيل.المسألة الأولى: تصغير  1  

 المسألة الثانية: تصغير حبارى 2

ت لاحظ الباحثة أن الإمام الشاطبي له زوائد فريدة في تحليل صيغة بنية الاسم الأعجمي إبراهيم وإسماعيل، 

وأرود أقولاا عميقة ناقشتها من خلال ملكته اللغوية وقدرته على الاستدلال الصرفي والنحوي واللغوية، 

وقد حللت الباحثة ذلك في متن وتعرض لصيغة "حبارى"، وتحديث عنها بكثير من المعلومات والأفكار، 

 تناولها للمسائل، وأفاد ذلك الدرس اللغوي إشارات متقدمة تخدم جوهر اللغة العربية وآفاقها. 
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 ( يبيّن الزوائد الصرفية في الوقف6) الجدول

 موضوع الزوائد الصرفية ومسائلها م

 الوقف

 المسألة الأولى: حكم الوقف في الأسماء المنقوصة. 1

 المسألة الثانية: الوقف على الاسم المهموز الآخر. 2

تحدث الإمام الشاطبي عن العلة الصرفية في الوقف وكيفية التغيير والتبديل الذي يكتنف بنية  

اللفظ، وتحدث عن  الإبدال والقلب والإعلال في متن البنية الصرفية، وآثار الوقف على ذلك، وكيف 

ذه التحليلات في حدِ  ذاتها لها عمقها في الدرس الصرفي وأطروحاته تكون عندما يتم تحقيق الوصل، فه

حول تكوين البنية في أساسها المنطوق، على اعتبار أن الصوت هو  أساس البنية ومادتها الخام، ويخدم 

 ذلك التشكِ لات الصرفية واللغوية عند العلماء في كل عصر. 
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 ( يبيّن الزوائد الصرفية في الإبدال 7) الجدول

 موضوع الزوائد الصرفية ومسائلها م

 الإبدال

 .مزتيناله التقاءالمسألة الأولى: حكم  1

 ع؟يُوز الروم والإشمام في ميم الجمالمسألة الثانية: هل  2

 المسألة الثالثة: إبدال النون ياتءا في صيغة )فَـعَاليَّ(. 3

 إبدال الهمزة واواا في صيغة )ف ـع ل(.المسألة الرابعة:  4

 المسألة الخامسة: إبدال الهمزة ياتءا في صيغة )أفَ عال(. 5

 المسألة السادسة: إبدال السين تاءا. 6

 المسألة السابعة: إبدال الواو تاء في صيغة فوعلة. 7

ت لاحظ الباحثة أن إضافات الإمام الشاطبي وزوائده الصرفية في مسائل الإبدال تتداخل مع  

قضايات الإعلال والحذف والتسكين والقلب والإدغام، بالإضافة إلى التأثير الصوتي في المماثلة والمخالفة 

ية الدقيقة، وفص ل القول الصوتية؛ بمعنً أن زوائد الشاطبي الصرفية تميز بالدقة في استعراض المسائل الصرف

فيها عبر تحليلاته ومناقشاته، فالإبدال يندرج تحت الحقل الصوتي الصرفي، فمن الطبيعي أن يضيف 

الشاطبي في تعليله للإبدال وتحليله له في ذاته ومن خلال التوضيح والتفسير، ومن ناحية أخرى عبر 

 ا ومسائلها التي ي ناقشها علم الصرف. ضوابط الكلام العربي وما يتعلق بتكوين الأبنية وقضاياته


